
.بسن نظام للمحاسبة العمومیة للجماعات المحلیة ومجموعاتھا) 2010ینایر 3(1431من محرم 17صادر في 2.09.441مرسوم رقم 

،الوزیر الأول

22بتاریخ 1.09.02المتعلق بالتنظیم المالي للجماعات المحلیة ومجموعاتھا،الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 45.08على القانون رقم بناء 
منھ؛54ولاسیما المادة ) 2009فبرایر18(1430من صفر 

ابریل 2(1417من ذي القعدة 23بتاریخ 1.97.84المتعلق بتنظیم الجھات، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 47.96وعلى القانون رقم 
؛)1997

3(1423رجب 5بتاریخ 1.02.269الظھیر الشریف رقم ، الصادر بتنفیذهمتعلق بتنظیم العمالات والأقالیمال79.00وعلى القانون رقم 
؛)2002أكتوبر 

أكتوبر 3(1423من رجب 25بتاریخ 1.02.247المتعلق بالمیثاق الجماعي الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 78.00القانون رقم ىوعل
، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛)2002

من ذي القعدة 19الصادر في 1.07.195لجماعات المحلیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم المتعلق بجبایات ا47.06وعلى القانون رقم 
؛)2007نوفمبر 30(1428

، لمستحقة لفائدة الجماعات المحلیةبسن أحكام انتقالیة فیما یتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساھمات والأتاوى ا39.07وعلى القانون رقم 
؛)2007دیسمبر27(1428من ذي الحجة 16بتاریخ 1.07.209الشریف رقم الصادر بتنفیذه الظھیر

1421من محرم 28بتاریخ 1.00.175، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم ابة مدونة تحصیل الدیون العمومیةبمث15.97وعلى القانون رقم 
؛)2000ماي3(

بالصرف والمراقبین والمحاسبین العمومیین، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم ینالآمرالمتعلق بتحدید مسؤولیة 61.99وعلى القانون رقم 
؛)2002ابریل 3(1423من محرم 19بتاریخ 1.02.25

13(1423بتاریخ فاتح ربیع الآخر 1.02.124المتعلق بمدونة المحاكم المالیة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 62.99وعلى القانون رقم 
؛)2002یونیو 

وباقتراح من وزیر الاقتصاد والمالیة ووزیر الداخلیة؛

،)2009أكتوبر 19(1430من شوال 29وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 

:یليرسم ما

ومراقبة عملیاتھا المالیة یراد بالمحاسبة العمومیة المطبقة على الجماعات المحلیة ومجموعاتھا، مجموع القواعد المنظمة لتنفیذ :1المادة 
.ة وكذا مسك محاسبتھا بالإضافة إلى تحدیدھا لالتزامات ومسؤولیات الأعوان المكلفین بتطبیقھایوالمحاسب

.وتشتمل العملیات المالیة والمحاسبیة للجماعات المحلیة ومجموعاتھا على العملیات المتعلقة بالمیزانیة والخزینة والممتلكات

:ھذا المرسوم إلى تحدیدیھدف :2المادة 

في قسمھ الأول، المبادئ الأساسیة للمحاسبة العمومیة للجماعات المحلیة ومجموعاتھا وكذا الأحكام الاستثنائیة لھذه المبادئ؛- 
في قسمھ الثاني، القواعد المطبقة على تنفیذ عملیات المداخیل والنفقات وكذا العملیات المتعلقة بالخزینة؛- 
؛القواعد المطبقة على المحاسبةث، في قسمھ الثال- 
.في قسمھ الرابع، القواعد المطبقة على تصفیة المیزانیة وتقدیم الحسابات والمراقبة- 

القسم الأول

المبادئ الأساسیة

الباب الأول

المبادئ العامة

ین بالصرف والمحاسبین الآمریعھد بالعملیات المالیة والمحاسبیة المترتبة عن تنفیذ میزانیات الجماعات المحلیة ومجموعاتھا إلى :3المادة
.لم ترد أحكام مخالفةالعمومیین ما

.بالصرف لجماعة محلیة أو مجموعة مع مھمة المحاسب العمومي، ما لم ترد أحكام مخالفةآمرتتنافى مھمة :4المادة

الآمر بالصرف ممارسة بالصرف أن یقوم بمھمة المحاسب العمومي المعین بالجماعة المحلیة أو المجموعة التي یتولى الآمرلا یجوز لزوج 
.وتنطبق نفس حالة التنافي على أصولھ وفروعھ. مھمتھ بھا

الباب الثاني

ین بالصرفالآمرالمبادئ المطبقة على 

الفرع الأول

قواعد عامة

:بالصرف لمداخیل ونفقات جماعة محلیة أو مجموعة، كل شخص لھ الصفة لأجلالآمریراد حسب مدلول ھذا المرسوم ب:5المادة



بتحصیلھا؛مرالأأو المجموعة المذكورتین وتصفیتھا وةإثبات الدیون المستحقة للجماع-
.بدفعھامرالأالالتزام بدیون الجماعة أو المجموعة المذكورتین وتصفیتھا و-

، تبلغ واحدة منھما جب قرار محرر، في نسختین أصلیتینبمو،یفوضوا إمضاءاتھم، تحت مسؤولیتھمیجوز للآمرین بالصرف أن :6المادة
.ین بالصرف المنتدبینالآمرصلیتان المذكورتان نموذجا لإمضاء ویجب أن تتضمن النسختان الأ،للمحاسب المكلف

ین مساعدین بالصرف ونوابھم، یفوضون إلیھم سلطتھم في الحدود التي آمر، بموجب قرار، تعیین بالصرف علاوة على ذلكینمریجوز للآ
.بتفویض الاعتمادات أو أي وثیقة تقوم مقامھمرالأینص علیھا 

.وھمین بالصرف الذین عینالآمروابھم تحت مسؤولیة ومراقبة نون المساعدون بالصرف وكذا الآمرون بالصرف المنتدبون والآمریتصرف 

ون المساعدون بالصرف الذین یطلق علیھم فیما یلي في ھذا المرسوم الآمربالصرف والمنتدبون من لدنھ وكذا الآمریعمل أنیجب :7المادة 
على الحصول على اعتماد إمضائھم لدى المحاسبین المكلفین بالمداخیل والنفقات التي یأمرون بتنفیذھا وأن یدلوا لھم بنماذج "بالصرفآمر"لفظة 

.إمضاءاتھم

.، المسؤولیات المنصوص علیھا في النصوص التشریعیة الجاري بھا العملون بالصرف، أثناء مزاولة مھامھممریتحمل الآ:8المادة 

الفرع الثاني

مبادئ التنظیم

أموال في ملكیة الجماعة المحلیة أو المجموعة أو معھود يبھذه الصفة، أن یفتح حسابا جاریا أو للإیداع لتلق،بالصرفمریجوز للآلا:9المادة
.بھا إلیھما

و مجموعة إلا بموجب أوامر یجوز لھ أن یتصرف في أموال مدرجة في اعتماد حساب مفتوح في اسم المحاسب العمومي لجماعة محلیة أكما لا
.توجھ لھذا المحاسب مدعمة بالمستندات المثبتة التنظیمیة

ین بالصرف في محاسبات تمسك وفقا للقواعد المحددة في ھذا الآمرتدرج الأوامر بتحصیل المداخیل أو بالأداء الصادرة عن :10المادة 
.ات الصادرة بتطبیقھیالمرسوم وفي القرارات والتعلیم

الثالثالباب 

للجماعات المحلیة ومجموعاتھاالمبادئ المطبقة على المحاسبین العمومیین

الفرع الأول

قواعد عامة

یراد حسب مدلول ھذا المرسوم بالمحاسب العمومي لجماعة محلیة أو مجموعة، كل موظف أو عون مؤھل لتنفیذ عملیات المداخیل :11المادة
التصرف في السندات إما بواسطة أموال وقیم یتولى حراستھا وإما بتحویل داخلي لحسابات وإما بواسطة أو النفقات لحساب ھذه الھیئات، أو 

.محاسبین عمومیین آخرین أو حسابات خارجیة للأموال المتوفرة، والتي یأمر بھا أو یراقب حركاتھا

:م تنظیمیة على خلاف ذلكاللقیام بما یلي ما لم تنص أحك، وحده أعلاه11إلیھ في المادةومي المشاریكلف المحاسب العم:12المادة 

ین بالصرف المعتمدین وإما بعد الاطلاع على سندات یقدمھا الدائنون وإما بمبادرة منھ، وكذا الآمرأداء النفقات إما بأوامر صادرة عن -
الإجراء الواجب اتخاذه بشأن التعرضات وكل موانع الأداء الأخرى؛

نقدا والرسوم المصرح بھا، وفق الشروط المقررة في النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل؛استیفاء الواجبات -
ین بالصرف المختصین وتحصیلھا وفق الشروط المنصوص علیھا بھذا الآمرنالتكفل بأوامر المداخیل الفردیة أو الجماعیة الصادرة ع-

؛المرسوم
ى حراستھا؛ المحافظة على الأموال والقیم التي یتول-
التصرف في أموال وحركات الحسابات الخارجیة للأموال المتوفرة التي یتولى حراستھا أو یأمر بحركاتھا؛-
مسك محاسبة الجماعة المحلیة أو المجموعة ومركزة عملیات المداخیل والنفقات التي تم تنفیذھا لحسابھا طبقا لأحكام ھذا المرسوم؛-
.ة للعملیات التي قام بتنفیذھا أو مركزتھاالمحافظة على المستندات المثبت-

بالصرف بكل ناقص للقیمة یعاینھ في مداخیل الملك الآمرویتعین علیھ أن یخبر ،كما یتولى القیام بجمیع المساعي الضروریة لتحصیل المداخیل
.الخاص للجماعة المحلیة أو المجموعة

:المحلیة ومجموعاتھا إلى محاسبین رئیسیین أو محاسبین ثانویینینقسم المحاسبون العمومیون للجماعات :13المادة 

لوزیر المكلف بالمالیة أن یدلوا المحاسبون الرئیسیون ھم الذین یتعین علیھم بمقتضى القوانین والأنظمة المعمول بھا أو بموجب مقرر ل-
وتشتمل الحسابات المذكورة .ا بصفتھم المحاسبین المكلفین بھانویا للمجلس الجھوي للحسابات المختص، بحسابات الجماعات المحلیة أو مجموعاتھس

؛ة أو التي منحوھا تنزیلا نھائیاتعلى العملیات التي قاموا بتنفیذھا شخصیا وكذا العملیات التي قاموا بمركزة مستنداتھا المثب
اسب رئیسي یتولى القیام بالتنزیل النھائي لھا بعد المحاسبون الثانویون ھم الذین تكون العملیات التي قاموا بتنفیذھا ممركزة من طرف مح-

غیر أن مسؤولیتھم برسم العملیات المذكورة، تبقى قائمة وفق الشروط المحددة في النصوص التشریعیة . لى مستنداتھا المثبتة المدلى بھاالاطلاع ع
.الجاري بھا العمل

:ومجموعاتھا ھمالمحاسبون العمومیون للجماعات المحلیة :14المادة

نة الجماعیون المكلفون بالأداء؛الخز-
القباض الجماعیون؛-
المحصلون الجماعیون؛-



.الشسیعون-

.یتولى الخزنة المكلفون بالأداء تنفیذ ومراقبة نفقات الجماعات المحلیة أو المجموعات المذكورة

الجماعات المحلیة ومجموعاتھا مؤھلة لاقتطاعھا عملا بالقوانین یعھد إلى القباض الجماعیین تحصیل الواجبات والرسوم والأتاوى، التي تكون
.والأنظمة المعمول بھا وكذا تنفیذ ومراقبة نفقات الجماعات أو المجموعات المذكورة

كون ویتولى المحصلون الجماعیون، باعتبارھم محاسبین ملحقین محاسبتیا بالخزنة الجماعیین، تحصیل الواجبات والرسوم والأتاوى التي ت
.والأنظمة المعمول بھاقا للقوانینالجماعات المحلیة ومجموعاتھا مؤھلة لاستیفائھا طب

ویحدد مجال . یحدد مجال صلاحیات واختصاصات الخزنة الجماعیین المكلفین بالأداء والقباض الجماعیین بقرار للوزیر المكلف بالمالیة
.لوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیةصلاحیات واختصاصات المحصلین الجماعیین بقرار مشترك ل

الخزنة المكلفین "و"المحاسبین المكلفین بالتحصیل"یسمى المحاسبون المكلفون بالمداخیل والمحاسبون المكلفون بالنفقات، على التوالي، 
."بالأداء

الفرع الثاني

مبادئ التنظیم

الجماعیین والمحصلین الجماعیین بمقرر للوزیر المكلف بالمالیة أو للشخص المفوض یتم تعیین الخزنة المكلفین بالأداء والقباض :15المادة 
.من لدنھ لھذا الغرض

ویتم بمقرر مشترك لوزیر الداخلیة والوزیر المكلف بالمالیة أو الأشخاص المفوضین من لدنھم لھذا الغرض تعیین المحصلین الجماعیین لدى 
.بقرار مشترك لوزیر الداخلیة والوزیر المكلف بالمالیةالجماعات المحلیة التي تحدد قائمتھا، 

، على الأقل، والحاصلین10ى الأقل، في السلم ویتم اختیارھم من بین الموظفین التابعین للخزینة العامة للمملكة والمنتمین للأطر المرتبة، عل
.على الإجازة في القانون أو على شھادة معترف بمعادلتھا لھا

.رر تعیینھم إلى المجلس الأعلى للحسابات قصد تبلیغھا إلى المجلس الجھوي للحسابات المختصتوجھ نسخة من مق

ویخضعون قبل تولیھم لأول منصب محاسبي إلى إجراء أداء الیمین، وفق الشروط المنصوص علیھا في النصوص التشریعیة والتنظیمیة 
.الجاري بھا العمل

اخلیة والخزینة العامة للمملكة من أجل الاتفاق على الخدمات التي یمكن إنجازھا لحساب الجماعات یمكن إبرام اتفاقیة شراكة بین وزارة الد
.المحلیة ومجموعاتھا

إبرام عقد تأمین بصفة فردیة أو جماعیة، ،ومجموعاتھا بمجرد استلام مھامھمیتعین على المحاسبین العمومیین للجماعات المحلیة:16المادة 
یعیة والتنظیمیة المعمول بھا، لدى إحدى شركات التأمین المعتمدة من أجل تأمین مسؤولیتھم الشخصیة والمالیة أثناء مزاولة طبقا للأحكام التشر

.مھامھم

.یقوم المحاسبون العمومیون للجماعات المحلیة ومجموعاتھا بتسییر المراكز المحاسبیة المعھودة إلیھم:17المادة 

.أو عدة نواب یتوفرون على الصفة التي تمكنھم من التصرف باسمھم وتحت مراقبتھم ومسؤولیتھمویمكن أن یساعدھم في ذلك نائب 

یتعین على كل محاسب عمومي سبق ذكره، أن یكون معتمدا ھو ونوابھ لدى الھیئات الماسكة لحسابات خارجیة للأموال المتوفرة التي یأمرون 
.بھا أو یراقبون حركاتھا

.جار واحد أو حساب للإیداع بالخزینةعلى صندوق واحد، وعند الحاجة، على حساب بریديیتوفر كل مركز محاسبي 

.للمحاسب العموميالمحاسبي الاسم الشخصي في أي حال من الأحوال، أن یحمل حساب المركز ،یمكنولا

.النصوص التشریعیة الجاري بھا العملیتحمل المحاسب العمومي، أثناء مزاولة مھامھ، المسؤولیات المنصوص علیھا في :18المادة

.یتولى الشسیعون القیام بعملیات الاستیفاء أو الأداء وفق الشروط المحددة بتعلیمیة لوزیر الداخلیة:19المادة

.بالصرفالآمرین بالصرف بقرار لوزیر الداخلیة باقتراح من الآمریعین الشسیعون لدى 

، فتح حساب للإیداع بالخزینة، یخصص حصریا لتلقي المداخیل المنجزة برسم الآمر بالصرفاح من یمكن لشسیع المداخیل أو النفقات، باقتر
.شساعة المداخیل بالنسبة للأول وتسبیقات الأموال من أجل أداء النفقات برسم شساعة بالنسبة للثاني

الفرع الثالث

التسییر بحكم الواقع

كون مؤھلا من طرف العمل، یعتبر محاسبا بحكم الواقع، كل شخص یقوم، من غیر أن یطبقا للنصوص التشریعیة الجاري بھا :20المادة
.، بعملیات المداخیل والنفقات ومسك والتصرف في الأموال أو القیم التي تملكھا جماعة محلیة أو مجموعةالسلطة المختصة

عون وكذا كل من ھو حاصل على طلبیة عمومیة، الذي یعتبر مشاركا مسؤولا عن التسییر بحكم الواقع، كل موظف أوذلك،إلىبالإضافة 
المبالغة في بیانات الأثمان أو الفاتورات أو على تحریف بیاناتھا، قد عمد إلى وضع أوامر الأداء أو الحوالات أو على قتھ أو تشجیعھ إما فیكون بمرا

.التبریرات أو أصول صوریة

بالأحكام الجنائیة المعمول بھا، یخضع المحاسب بحكم الواقع والمشارك أو المشاركون في تسییر بحكم الواقع لنفس الالتزامات لدون الإخلا
.والمراقبة ویتحملون نفس مسؤولیات المحاسب العمومي



القسم الثاني

القواعد المطبقة على تنفیذ عملیات المداخیل والنفقات والخزینة

الباب الأول

د المتعلقة بعملیات المداخیلالقواع

الفرع الأول

قواعد عامة

:تشتمل الدیون المستحقة للجماعات المحلیة ومجموعاتھا الخاضعة لأحكام ھذا الباب على:21المادة

؛الرسوم والأتاوى المحدثة لفائدتھا بالقانون والتنظیم المعمول بھ-
حاصلات ومداخیل الأملاك المخزنیة؛-
المقدمة؛الأجور عن الخدمات -
؛محصول الاستغلالات والمساھمات المالیة-
.كل الدیون الأخرى المحدثة لفائدتھا بموجب القوانین والأنظمة المعمول بھا أو الناتجة عن أحكام قضائیة أو اتفاقات-

میزانیات الجماعات المحلیة أو ، بموجب أعلاه21في المادة إلیھایرخص سنویا بتحصیل المداخیل الناتجة عن الدیون المشار :22المادة
.المجموعات المذكورة

، دون المساھمات المرخصة بموجب الأحكام لمساھمات المباشرة وغیر المباشرةطبقا للنصوص التشریعیة المعمول بھا، فإن كل ا:23المادة
مھما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى بھ محظورة التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھا وبموجب میزانیات الجماعات المحلیة أو مجموعاتھا تعتبر

ھم رباعتبابتاتا وتتعرض السلطات التي قد تأمر بھا، والمستخدمون الذین قد یضعون جداولھا ویحددون تعاریفھا أو الذین یقومون بتحصیلھا للمتابعة 
الخزنة أو القباض المحصلین أو الأشخاص الذین قد مرتكبین لجریمة الغدر بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات، على

.یقومون بقبضھا

خر ولأي سبب آة أو موظف عمومي الذي، بشكل أو بویتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جریمة الغدر كل من لھ سلطة عمومی
، أو یقوم بتسلیم منتوجات أو خدمات جماعة محلیة أو كان یمنح، دون ترخیص قانوني أو تنظیمي، إعفاءات من الحقوق أو الضرائب أو الرسوم

.مجموعة مجانا، في حین أنھا خاضعة، طبقا للنصوص التنظیمیة المعمول بھا، لأداء أتاوة أو أجرة عن الخدمات المقدمة

انین والأنظمة المعمول بھا، أو یتم إثبات دیون الجماعات المحلیة ومجموعاتھا وتصفیتھا حسب طبیعتھا وفق الشروط المحددة بالقو:24المادة 
.على أساس اتفاقات أو طبقا لقرارات قضائیة

.تدرج المداخیل بمیزانیة السنة التي تم خلالھا تحصیلھا من طرف المحاسب المكلف:25المادة

.ویتم استخلاص مبلغ المحصولات كاملا دون مقاصة بین المداخیل والنفقات

بمثابة مدونة 15.97رقم أعلاهیتم تحصیل دیون الجماعات المحلیة ومجموعاتھا وفق الشروط المحددة في القانون المشار الیھ :26المادة
.تحصیل الدیون العمومیة

الفرع الثاني

إصدار الأوامر بالمداخیل

الآمر فردي أو جماعي، یصدره ویذیلھ بالصیغة التنفیذیة بالمداخیل،أمرما لم ترد أحكام مخالفة محل یكون كل دین تمت تصفیتھ،:27المادة 
.، ومعززا بكل الوثائق التي تبرر مشروعیة الاستخلاصبالصرف المختص

درھم، طبقا لأحكام القانون المشار )100(یجوز إصدار أوامر بالمداخیل برسم الرسوم المحلیة التي یعادل أو یقل سقفھا عن مائةغیر أنھ لا
.المتعلق بجبایات الجماعات المحلیة ویحدد سقف الدیون الأخرى بقرار لوزیر الداخلیة47.06قم إلیھ أعلاه ر

.یجب أن یبین كل أمر بالمداخیل أسس تصفیة الدین وكذا العناصر التي تمكن من التحقق من ھویة المدین:28المادة

لم ترد أحكام مخالفة في النصوص الخاصة داخیل، فردیة أو جماعیة، ماتستحق الرسوم والدیون الأخرى التي تكون محل أوامر بالم:29المادة 
.بكل واحد منھا، بمجرد الشروع في تحصیل الأوامر بالمداخیل المذكورة أو حلول أجل الاستحقاق المحدد في السند الذي نتج عنھ الدین

بالصرف الآمریترتب عن كل اتفاق أو عقد أو التزام یتضمن استخلاص مداخیل على أقساط یمتد تسدیدھا لعدة سنوات، إصدار :30المادة
.المختص لأمر بالمداخیل عن المبلغ المستحق برسم كل سنة، یوجھھ إلى المحاسب المكلف بالتحصیل شھرین قبل تاریخ الاستحقاق

.من السند الذي نتج عنھ الدینبنظیرالصادر برسم السنة الأولى معززابالمداخیلمرالأویجب أن یكون 

.بالمداخیل الصادر برسم السنة المعنیةمرالأوفي حالة حدوث تغییر، یلحق السند المتضمن للتغییر ب

الفرع الثالث

التكفل بالأوامر بالمداخیل وتحصیلھا

، غیاب المحصل الجماعي، حسب الحالةیتكفل المحاسب المكلف بالتحصیل بالأوامر بالمداخیل التي تم إصدارھا، الذي یكون عند :31المادة
.أعلاه14إما الخازن المكلف بالأداء لدى الجماعة وإما القابض الجماعي المشار إلیھما في المادة 



، الذي یتحقق إلى المحاسب المكلف بالتحصیلمة للإصدار أو في بطاقة معلوماتیة تبلغ تسجل بصورة إجمالیة الأوامر بالمداخیل الفردیة في قائ
.من مطابقة المجموع العام مع التكفلات التي قبلھا

.على تخفیضات الأوامر بالمداخیل وعلى إلغائھامرالأوینطبق نفس 

.القوانین والأنظمة التي تخضع لھا الدیون المتعلقة بھاتصدر الأوامر بالمداخیل الجماعیة وفق الأشكال والشروط المنصوص علیھا في 

أعلاه، أن یقوم سلفا، بمراقبة مشروعیة عملیة 31في الفقرة الأولى من المادة إلیھ، المشار عین على المحاسب المكلف بالتحصیلیت:32المادة
التنظیمیة وفي القائمة المعدة، بصفة مشتركة من لدن الوزیر القبض والتنزیل المالي وكذا التحقق من المستندات المثبتة المقررة في النصوص

.المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة

.، من مشروعیة تخفیضات المداخیل وإلغائھاطویتأكد، وفق نفس الشرو

مرالأالأولى أعلاه، یقوم بإرجاعلفقرة مادیا بالنظر إلى أحكام اأوإذا اكتشف المحاسب المكلف بالتحصیل أثناء قیامھ بالمراقبة، إغفالا أو خط
.بالصرف، مدعما بمذكرة معللة بصفة قانونیة من أجل التسویةالآمربالإلغاء أو بالتخفیض إلى مرالأبالمداخیل أو 

طریق أوامر بالمداخیل، المحاسب المكلف بالتحصیل، طبقا لأحكام القانون رقمنیتولى تحصیل الرسوم والأتاوى الصادرة ع:33المادة
.ا أعلاهمالمتعلق بجبایات الجماعات المحلیة المشار إلیھ47.06بمثابة مدونة تحصیل الدیون العمومیة والقانون رقم 15.97

.دیة أو بتحویل لحساب مفتوح باسم المحاسب العمومي المعنيبتسلیم شیكات بنكیة أو برییتم إنجاز المداخیل بالدفع نقدا أو:34المادة 

، یمكن إنجاز المداخیل بتسلیم قیم أو أوراق تجاریة وفق الشروط الواردة في النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل علاوة على ذلك
.وزیر المكلف بالمالیةأو بأي وسیلة أخرى من وسائل الأداء الإلكتروني وفق الشروط المحددة بقرار لل

ویمكن . مخالصة یكون بمثابة سند تجاه الجماعة المحلیة الدائنةیتعین على المحاسب العمومي، عند كل دفع نقدا، تسلیم وصل أو:35المادة 
.إصدار السندات المذكورة بطریقة الكترونیة

طوابع أو مخالصة عندما یتسلم الطرف الذي قام بالدفع، مقابل ذلك،یمكن تسلیم وصل أواستثناء من أحكام الفقرة الأولى من ھذه المادة، لا
الذي أوراق أو بصفة عامة، توریدا تبرر حیازتھ لوحدھا أداء الواجبات أو عندما یتم تسلیم مخالصة بخصوص وثیقة تم إرجاعھا أو تسلیمھا للطرف

.قام بالدفع

الفرع الرابع

ن غیر القابلة للتحصیلوقبول إلغاء الدیوالشكایات والإلغاءات

.تسري على الشكایات والإلغاءات المتعلقة بدیون الجماعات المحلیة ومجموعاتھا القوانین والأنظمة التي أحدثت الدیون المذكورة:36المادة

ویحدد .بتخفیضھاكل خطأ في التصفیة أو استعمال مزدوج أو خاطئ ثبت في حق المدین، إلى إصدار أمر بإلغاء المداخیل أويیؤد:37المادة 
.المذكور أسباب الإلغاء وفي حالة التخفیض، أسس التصفیة الجدیدةمرالأ

بتزویر أو مرالأتلقائیا أو بطلب من المدینین، إعداد القرارات الكلیة أو الجزئیة المتعلقة بالإلغاء أو التخفیض الكلي أو الجزئي، عندما یتعلق ،یتم
.باستعمال مزدوج أو بأخطاء في أسس الحساب

.الشخص المنتدب من لدنھ لھذا الغرضبالصرف القرارات المذكورة بصیغة التنفیذ، بعد موافقة وزیر الداخلیة أو الآمریذیل 

، من أعلاه31اخیل الواردة في المادة المحاسب المكلف بالتحصیل وفق الشروط المقررة بالنسبة لأوامر المدإلىوتوجھ القرارات المذكورة 
.أجل تخفیض تكفلاتھ

، یتم تبلیغ التخفیضات والإلغاءات إلى المكلفة بالمالیةمصالح الوزارةفیما یتعلق بالدیون المدرجة في جداول الضرائب والرسوم التي تصدرھا
.الخازن المكلف بالأداء، على شكل شھادات إلغاء أو تخفیض

.یجب أن تكون الاستردادات المترتبة عن الإلغاء أو التخفیض، محل أمر بالدفع من میزانیة الجماعة المحلیة أو المجموعة المعنیة

بموجب حكم قضائي أصبح نھائیا إلى تخفیض في التكفلات على مستوى البیانات المحاسبیة في دفاتر المحاسب المكلف یؤدي إلغاء الدیون
.بالتحصیل

تبین أن الدیون غیر قابلة للتحصیل أو إذا تعذر التعرف على المدینین لسبب من الأسباب، فإن المحاسب المكلف بالتحصیل یقترح اإذ: 38المادة 
مر بالصرف من أجل اتخاذ قرار في شأنھا، وذلك وفق الشروط المقررة في اسطة البیانات المعززة بالتبریرات المطلوبة، یوجھھا إلى الآإلغاءھا، بو

.بمثابة مدونة تحصیل الدیون العمومیة15.97القانون السالف الذكر رقم 

.لشخص المنتدب من لدنھ لھذا الغرضولا یصبح ھذا القرار قابلا للتنفیذ إلا بعد موافقة وزیر الداخلیة أو ا

نت لا یبرئ إلغاء دین باعتباره غیر قابل للتحصیل ذمة المدین من ھذا الدین ولا یمكن أن یشكل عائقا أمام التحصیل ضد المدین، إذا ما تحس
.حالتھ المادیة أو تم تحدید مكانھ

.لحصول على دفعات إلى أي إرجاع أو استردادلا یؤدي إلغاء دیون غیر قابلة للتحصیل تتعلق بحصص تم من خلالھا ا

في جداول الضرائب والرسوم الصادرة عن مصالح الوزارة المكلفة بالمالیة، إلى المحاسب المكلف بالتحصیل المدرجة تبلغ الدیون الملغاة 
.بواسطة شھادات إلغاء الدیون

براء غیر أن الإ.اخلیة باقتراح من الآمر بالصرف بعد مداولات المجلسیتم إبراء الذمة على وجھ الإحسان بمقرر یصدره وزیر الد: 39المادة 
بمثابة مدونة تحصیل الدیون 15.97من القانون رقم 84المذكور لا یجوز منحھ إذا كان طالب الإبراء قد افتعل العسر كما ھو محدد في المادة 

.العمومیة



.للمبالغ التي قد سبق أداؤھا قصد التخفیف من الدین الأصليلا یترتب عن إبراء الذمة على وجھ الإحسان أي استرداد 

.الدین محل إبراء الذمةضوتشكل نسخة من المقرر المذكور وثیقة إثبات لإلغاء أو تخفی

فائدة غیر أن أحكام ھذه المادة لا تطبق على الدیون الناجمة بالأساس عن دیون جبائیة مستحقة ولا على الدیون الناتجة عن أحكام صادرة ل
.الجماعات المحلیة أو مجموعاتھا

یحتفظ المحاسب المكلف بالتحصیل بالجداول إلى غایة انصرام أجل عشر سنوات بعد تصفیة آخر حصة، لیتم إیداعھا فیما بعد ضمن :40المادة 
.أرشیف الجماعة المعنیة

.لف بالتحصیل إلى الجماعة المعنیة بعد تصفیة آخر حصةغیر أنھ یتم تسلیم الجداول المحتفظ بھا على شكل إلكتروني لدى المحاسب المك

الفرع الخامس

استیفاء الواجبات نقدا والرسوم المصرح بھا

یستعین الشسیعون بشسیعین ویمكن أن . یقوم باستیفاء الواجبات نقدا والرسوم المصرح بھا شسیع أو عدة شسیعین للمداخیل:41المادة 
.مساعدین

یجوز أن یعھد بالاستیفاء إلى شسیعي مداخیل إذا كانت المداخیل مستحقة نقدا، أو عندما تكون ھناك فائدة في التنفیذ الجید للخدمة أو :42المادة 
. من أجل التقلیص إلى أقصى حد من إجراءات تنقلات المدینین

جبات المستحقة نقدا أو الرسوم المصرح بھا من لدن تدفع فورا المداخیل المحصل علیھا عن طریق الدفع التلقائي برسم الوا:43المادة 
.بمجرد تسلمھ، بمیزانیة الجماعة أو المجموعة المعنیة،المحاسبین الذین قاموا باستیفائھا إلى الخازن المكلف بالأداء الذي یتعین علیھ تنزیل المبلغ

الثامن من الشھر الموالي، بتبلیغ الآمر بالصرف المعني بمبلغ یقوم المحاسب الرئیسي عند حصر حسابات الشھر، وعلى أبعد تقدیر في الیوم 
برسم " التسویة"المداخیل المنجزة خلال الشھر المنصرم بواسطة شھادة إجمالیة للمداخیل مدعمة بالإثباتات المطلوبة، قصد إصدار أمر بمداخیل

المذكور من طرف الآمر بالصرف قبل الیوم الخامس عشر من الشھر ویجب أن یتم إصدار الأمر بالمداخیل .الشھر الذي تم فیھ إثبات المداخیل
.الموالي

بإرفاق نسخة من شھادة المداخیل السالفة الذكر بحساب الجماعة المحلیة أو المذكور إذا لم یتم إصدار الأمر بالمداخیل، یقوم المحاسب 
.المجموعة

.الشخص المفوض من لدنھ لھذا الغرض یتخذ باقتراح من الآمر بالصرفتحدث شساعات المداخیل بمقرر لوزیر الداخلیة أو:44المادة 

یتم طبق نفس الإجراءات اتخاذ مقررات لتعیین شسیع أو عدة شسیعین وكذا نوابھم وبتحدید اختصاصاتھم ومجالات تدخلھم مع الإشارة إلى 
.ا لمقررات إحداث شساعات المداخیلطبیعة المداخیل التي یتم الترخیص بتحصیلھا من طرف الشسیع أو الشسیعین، وفق

داخیل وفي مر بالصرف، في مكتب شسیع المما رأى ذلك مناسبا أو بطلب من الآ، دون سابق إعلام، وكلیقوم الخازن المكلف بالأداء:45ة الماد
:مراكز نوابھ، بما یلي

؛التدقیق في المحاسبة وفي الصندوق- 
؛المخالصاتجرد التذاكر والقیم الأخرى ودفاتر - 
.ودیتھاتقییم سیر الشساعة ومرد- 

.ویتعین إجراء التدقیق والجرد السالفي الذكر مرة كل ثلاثة أشھر على الأقل

.ریجوز للخازن المكلف بالأداء أن یكلف المحصل الجماعي بأن یقوم لحسابھ بالتدقیق المذكو

.عند إجراء كل تدقیققیم المطلوبةویلزم شسیع المداخیل بتقدیم جمیع الوثائق أو ال

.بعده153ویخضع شسیعو المداخیل، علاوة على ذلك، إلى أعمال المراقبة المنصوص علیھا في المادة 

،مخالفة للأنظمةأوویطلع الخازن المكلف بالأداء، في الحال، الآمر بالصرف ووزیر الداخلیة أو الشخص المفوض من لدنھ، على كل إخلال 
.بعملیة التدقیقطھا أثناء القیام ضب

المكلف بالمالیة ووزیر ویحدد تنظیم شساعات المداخیل الجماعیة وتسییرھا وعلاقاتھا مع المحاسب المكلف، بتعلیمیة مشتركة بین الوزیر
.الداخلیة

ارتكابھا أو معاینتھا یكون الشسیع الجماعي للمداخیل وكذا نوابھ مسؤولین عن الاختلاسات والتلاعبات والخصاص والعجز التي تم:46المادة 
.في صندوقھم أو صندوق الأعوان الذین یعملون تحت إمرتھم، ما لم تتم مؤاخذة الأعوان المذكورین

ویتم التصریح بمدیونیتھم بمقرر یصدره الوزیر المكلف بالمالیة أو الشخص الذي ینتدبھ لھذا الغرض، إما باقتراح من الآمر بالصرف بعد 
.خلیة وإما بناء على محضر التدقیق، تحرره إحدى ھیئات التفتیش المؤھلةاستطلاع رأي وزیر الدا

.اویحل الشسیع الذي قام بسد الخصاص أو تغطیة العجز، محل الجماعة المحلیة أو المجموعة في حقوقھا من أجل تحصیل المبالغ التي تم تسبیقھ

وذلك وفق الشروط المنصوص علیھا في القانون ،تجا عن قوة قاھرةویمكن أن یحصل الشسیع على إعفاء من مسؤولیتھ، إذا كان الخصاص نا
.المتعلق بتحدید مسؤولیة الآمرین بالصرف والمراقبین والمحاسبین العمومیین61.99المشار إلیھ أعلاه رقم 

لي، وفق الشروط المنصوص إبراء ذمة على وجھ الإحسان من الدیون لفائدة شسیع المداخیل باقتراح من المجلس التداومنح،أیضا،ویمكن
.السالف الذكر61.99رقمعلیھا في القانون



في حالة ارتكاب خطإ من طرف شسیع المداخیل، یجوز للخازن المكلف بالأداء، أن یطلب من السلطة المحلیة المختصة اتخاذ :47المادة 
.التدابیر الكفیلة بوضع حد للمخالفات التي تم ضبطھا

ا بدفع المداخیل التي لم یتم إنجازھا في رالخازن المكلف بالأداء إن لم یقم بأعمال المراقبة الموكولة إلیھ أو لم یطالب فوویمكن أن تثار مسؤولیة 
.الأجل المحدد

ضمان وأموال شسیع المداخیل وذلك بحلولھ محل الجماعة المحلیة أو على دعواه ،بالأداء، المصرح بمسؤولیتھ المالیةالمكلف یقیم الخازن 
.لمجموعة في حقوقھاا

إبرام عقد تامین لدى إحدى شركات التامین المعتمدة یضمن ،یتعین على شسیعي المداخیل، بمجرد تسلمھم لمھمتھم، وطبقا للقانون:48المادة 
.خلال مزاولتھم لمھامھم مسؤولیتھم الشخصیة والمالیة

من طرف سلطة الوصایة بناء على شھادة الخازن المكلف بالأداء تثبت أن الشسیع أو في حالة انتقالھ، یسلم إلیھ إبراء وعند انتھاء مھام الشسیع
.لمجموعة بأي مبلغ أو قیمة عند انتھاء مدة تسییرهاالمذكور غیر مدین للجماعة المحلیة أو

الباب الثاني

القواعد المتعلقة بعملیات النفقات

الفرع الأول

قواعد عامة

، إلا إذا كانت مطابقة للقوانین والأنظمة التي حلیة ومجموعاتھا، بكیفیة قانونیةلا یمكن القیام بالتزام وتنفیذ نفقات الجماعات الم:49المادة 
.أحدثتھا ومقررة في میزانیاتھا

المتعلق 45.08شار إلیھ أعلاه رقم من القانون الم9عملا بأحكام المادة ،یجب أن یبقى الالتزام بالنفقات المذكورة في حدود ترخیصات المیزانیة
.بالتنظیم المالي للجماعات المحلیة ومجموعاتھا

تؤدى من اعتمادات أنتدرج النفقات في حساب السنة المالیة التي أشر خلالھا الخازن المكلف بالأداء على الأوامر بالأداء ویجب :50المادة 
.السنة المذكورة أیا كان تاریخ الدین

یتم الالتزام بنفقات الجماعات المحلیة ومجموعاتھا وتصفیتھا والأمر بصرفھا وأداؤھا وفق الشروط المحددة في ھذا الباب، ما لم ترد :51المادة 
.أحكام مخالفة مقررة في القوانین والأنظمة المعمول بھا

.نھ أن یترتب عنھ تحملأالمجموعة التزاما من شلمحلیة أوالالتزام ھو العمل الإداري الذي تحدث أو تثبت بموجبھ الجماعة ا:52المادة 

.أعلاه49ولا یمكن التعھد بھ إلا من طرف الآمر بالصرف الذي یعمل وفقا لسلطتھ وبعد استیفائھ للشروط المنصوص علیھا في المادة 

.التأكد من حقیقة الدین وحصر مبلغ النفقةإلىتھدف التصفیة :53المادة 

.المصلحة المختص تحت مسؤولیتھ، بعد الإطلاع على السندات التي تثبت الحقوق المكتسبة للدائنینویباشر التصفیة رئیس 

سلم الأشغال أو التوریدات أو الخدمات ولیشھد على تالمؤھل من طرف الآمر بالصرف المعني، لیالشخص ،ویراد برئیس المصلحة المختص
.تنفیذ الخدمة قبل الإشھاد من طرف الآمر بالصرف

.ند عدم وجود رئیس مصلحة مختص، یتولى الآمر بالصرف المختص مباشرة وتحت مسؤولیتھ، القیام بالتصفیة والإشھاد على تنفیذ الخدمةوع

ویناط ھذا .الأمر بالصرف ھو العمل الإداري الذي یحتوي طبقا لنتائج التصفیة على الأمر بأداء دین الجماعة المحلیة أو المجموعة:54المادة 
.بالآمر بالصرف المختصالعمل

.یؤدي الأمر بالصرف إلى إصدار أمر بالأداء

وینشر ھذا القرار .مر سابق بالصرف، ویتم تحدید قائمة النفقات المذكورة بقرار لوزیر الداخلیةأض النفقات دون یمكن القیام بأداء بع،غیر أنھ
.بالجریدة الرسمیة للجماعات المحلیة

اة دون أمر سابق بالصرف ودون تأخیر من طرف الخازن الجماعي المكلف بالأداء، إلى الآمر بالصرف للجماعة ویتم تبلیغ النفقات المؤد
.المحلیة أو المجموعة المعنیة

: ما یليإلىتخضع نفقات الجماعات المحلیة ومجموعاتھا :55المادة 

؛مراقبة مالیة في مرحلة الالتزام-
.قبة صحة النفقة، في مرحلة الأداءمرا-

.تجري المراقبة المذكورة طبقا لأحكام ھذا الباب

الفرع الثاني

تزام وكیفیات ممارسة المراقبة المالیةمساطیر الال

مساطر الالتزام)أ

جل الإشھاد علیھ وإدراجھ أإلى الخازن المكلف بالأداء المعني من ،یتم تبلیغ كل مقترح التزام أو إلغاء أو تخفیض التزام، دون تأخیر:56المادة 
. في محاسبتھ



بالنفقات الدائمة المحدثة بوثائق لا تتضمن مدة محددة، ولا یمكن وقف العمل بھا إلا بوثائق تنھي ،یتم الالتزام، منذ بدایة السنة المالیة:57المادة
.العمل بھا

.تحدد قائمة النفقات الدائمة بقرار لوزیر الداخلیة

بالصرف لھذا الغرض بتبلیغ الخازن الجماعي المكلف بالأداء،مع مقترح الالتزام بیان تلخیصي یضم، حسب كل سطر في المیزانیة، رمیقوم الآ
.الوثائق الجاریة الصلاحیة

:تعتبر ملتزما بھا:58المادة

؛، في بدایة السنة المالیةالنفقات الدائمة-
.مر بالصرفة من طرف الآصدور المقررات المتخذجمیع النفقات الأخرى حسب -

:مر بالصرف بإعدادة، یقوم الآخلال شھر ینایر من كل سن:59المادة

قائمة بأسماء موظفي الجماعة أو المجموعة، تتضمن مبلغ رواتبھم ویتم تسلیم نظیرین من ھذه القائمة إلى الخازن المكلف بالأداء؛- 

.والاشتراكات والأقساط السنویة للقروضقائمة مفصلة بالنفقات الدائمة الأخرى كالأكریة - 

بالصرف مر، یتم إعداد بیانات تعدیلیة یشھد علیھا بصفة قانونیة الآنفقات الدائمة أو قائمة الموظفینفي حالة حدوث تغییرات خلال السنة برسم ال
.المختص وتوجھ، دون تأخیر، في نظیرین إلى الخازن الجماعي المكلف بالأداء

.الالتزام بنفقات التجھیز موضوع ترخیص في البرنامج وذلك في حدود اعتمادات الالتزام المقررة في ھذا الترخیصیجوز:60المادة

یفیات ممارسة المراقبة المالیةك) ب

.أعلاه، قبل أن یصبح الالتزام نھائیا55في المادة إلیھاتجرى المراقبة المالیة، المشار :61المادة

:المكلف بالأداء بالمراقبة المذكورة التي تنصب علىیقوم الخازن الجماعي 

؛توفر الاعتمادات والمناصب المالیة- 

ة؛قالإدراج المالي للنف- 

صحة العملیات الحسابیة لمبلغ الالتزام؛- 

.مجموع النفقة التي تلتزم بھا الجماعة المحلیة أو المجموعة طیلة السنة التي أدرجت خلالھا- 

ببطاقة "قصد إجراء المراقبة المالیة السالفة الذكر، ،ین بالصرفمرات، المعدة من طرف الآقترحات الالتزام بالنفترفق مق:62المادة 
.یتم تحدید نموذجھا بمقرر لوزیر الداخلیة، لأجل الإشھاد علیھا والتكفل بھا محاسبیا" اتإرسالی

.بالصرف المعني بالمستندات المثبتة المتعلقة بالبطاقة المذكورة أعلاه، قصد إرفاقھا بملف الأمر بالدفع المتعلق بھامریحتفظ الآ

:تجرى المراقبة المالیة:63المادة

إما بالإشھاد على مقترح الالتزام بالنفقات؛- 

.بالصرف قصد التسویةمرلآالتي یتم إرجاعھا إلى ا"بطاقة الإرسالیات"وإما بتعلیق الإشھاد على - 

.بالصرفمر، في وثیقة واحدة وتكون محل إرسال واحد إلى الآترح الالتزام، عند تعلیق الإشھادتضمن جمیع الملاحظات التي یثیرھا مق

أیام ) 5(للصفقات وخمسةأیام عمل كاملة بالنسبة ) 8(یحدد الأجل المخول للخازن المكلف بالأداء، لوضع إشھاد أو تعلیقھ في ثمانیة:64المادة 
.عمل كاملة بالنسبة للنفقات الأخرى، ابتداء من تاریخ إیداع مقترح الالتزام

لأداء، في غیاب أي جواب داخل الأجل المحدد، أن یضع إشھاده على مقترح الالتزام، بمجرد انصرام ھذا الأجل یتعین على الخازن المكلف با
.بالصرفمروإرجاعھ إلى الآ

.بالصرف المعنيمریجوز الاحتجاج بأحكام ھذه المادة ضد الخازن المكلف بالأداء إلا من طرف الآغیر أنھ لا

، أن یبلغوا مع المصادقة إلى ل أو الخدمات أو تسلیم التوریداتیتعین على الآمرین بالصرف، قبل الشروع في أي تنفیذ للأشغا:65المادة
المتعلقة بالصفقات وسندات الطلب والاتفاقات "بطاقات الإرسالیات"المقاول أو المورد أو الخدماتي المعني، مراجع الإشھاد الذي تم وضعھ على 

.والعقود وكذا بالعقود الملحقة إن وجدت

.بالصرف المعني بمراجع الإشھاد المذكورمرالآیجوز، عند الاقتضاء، للمقاول أو المورد أو الخدماتي أن یطالب 

بالصرف بمقترح التزام بنفقة، تم تعلیق الإشھاد علیھ، یعرض الأمر على وزیر الداخلیة أو الشخص المفوض مرعندما یتمسك الآ:66المادة
.من لدنھ من أجل البت فیھ

في ھذه الحالة، یجوز لوزیر الداخلیة أو الشخص المفوض من لدنھ بموجب مقرر، صرف النظر عن تعلیق الإشھاد المذكور، ماعدا إذا كان 
.معللا بنقص أو عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالیةالإشھادتعلیق 

الفرع الثالث

بالصرفمرمساطر التصفیة والأ

.الأمر بصرفھا إلا بعد إثبات حقوق الدائنمحلیة تصفیة أیة نفقة وز لجماعة لا یجو:67المادة 



ویكون الإثبات إما بشھادة تؤكد إنجاز الخدمة أو بكشف تفصیلي یتضمن الكمیة والمبلغ النقدي للتوریدات المسلمة أو الخدمات المقدمة أو
الحروف وأن یؤرخھا ویوقع علیھا كشف التفصیلي المذكور بالأرقام وبالالفاتورات المتعلقة یجب أن تجمع البیانات الحسابیة وو. الأشغال المنجزة

.الدائنون الذین یتعین علیھم أن یشیروا فیھ، بالإضافة إلى ذلك، إلى عنوانھم وإلى بیان ھویتھم البنكیة

لتوریدات أو الخدمات من طرف الآمر الحسابیة والفاتورات المذكورة بالإشھاد على العمل المنجز لھذه الأشغال أو االبیاناتویجب أن تذیل 
.بالصرف، ما عدا إذا تم إثبات تسلیمھا بمحضر یدخل في عداد المستندات المثبتة أو بتصریح عون مختص

أعلاه، والمؤھل قانونا من طرف الآمر بالصرف، أن 53لیھ في الفقرة الثالثة من المادةیتأكد رئیس المصلحة المختص المشار إ:68المادة 
.النفقات التي تمت تصفیتھا قد وقع الالتزام بھا مسبقا وفق الاجراءات التنظیمیة

.وكذا من مشروعیة المستندات المثبتةلیةیویتحقق كذلك من الحسابات والكشوفات التفص

.تؤدي النفقات التي تمت تصفیتھا وحصرھا إلى الأمر بصرفھا:69المادة 

منحة منصوص علیھا في قبل تنفیذ الخدمة أو استحقاق الدین أو قبل القرار الفردي بتحویل إعانة أوولا یجوز إصدار الأمر بالصرف المذكور
یة ووزیر القوانین والأنظمة المعمول بھا ماعدا الاستثناءات الواردة في النصوص التنظیمیة المعمول بھا أو في قرار مشترك للوزیر المكلف بالمال

.الداخلیة

دفعات مسبقة أو تسبیقات للموظفین، إما عن طریق شساعة النفقات وإما بواسطة أمر بالصرف وفق الشروط المحددة بقرار غیر أنھ یجوز منح 
.مشترك للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة

مساعد آمررف أو بالصآمروتحمل رقما ترتیبیا لسلسلة واحدة دون انقطاع برسم كل سنة مالیة وحسب كل ةتكون الأوامر بالأداء مؤرخ
.بالصرف

:ویجب أن تتضمن البیانات التالیة

تحدید الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف؛- 

الإدراج المالي؛- 

السنة التي نشأ خلالھا الدین؛- 

الإسم العائلي والشخصي أو العنوان التجاري وعند الإقتضاء، عنوانھ؛: التحدید الدقیق للدائن- 

النفقة، وعند الاقتضاء، مراجع السند الذي أرفقت بھ المستندات المثبتة؛المبلغ وموضوع - 

.مرجع الإشھاد على مقترح الالتزاموعند الاقتضاء، - 

.ویؤدي الأمر بصرف النفقات إلى الأداء عن طریق التحویل

ویكون الأمر . ر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیةغیر أنھ یجوز الأداء نقدا لفائدة الأشخاص الذاتیین وفق الشروط المحددة بقرار مشترك للوزی
.بالدفع في ھذه الحالة، مصحوبا بأمر بالأداء

.ھذه الھیأةىإذا تم الأمر بالصرف لفائدة ھیأة عمومیة، یجب إصدار الأمر بالأداء باسم المحاسب المكلف لد:70المادة 

.بالصرف وتحت مسؤولیتھمرطرف الآتتم عملیة تسلیم الأوامر بالأداء للمستفیدین من:71المادة 

ولة یتم ھذا التسلیم مقابل إبراء، بعد التأكد من ھویة ھؤلاء المستفیدین أو من ھویة ذوي حقوقھم أو ممثلیھم وكذا من مشروعیة السلطة المخ
.رینیخلھؤلاء الأ

لث من السنة الموالیة لسنة إصدارھا، إلى الخازن المكلف یتم إرجاع الأوامر بالأداء التي تعذر تسلیمھا للمستفیدین، بعد انصرام الشھر الثا
.بالأداء قصد الإیداع

مبلغ الأداء لدى بالصرف، بمقرر معلل، تكلیف الخازن المكلف بالأداء بإیداع مرم الأمر بالأداء، یجوز للآإذا رفض دائن تسل:72المادة 
.صلمضمونة مع الإشعار بالتوة رسالةالتدبیر وأن یبلغ بذلك الدائن بواسطصندوق الإیداع و

یتم حصر الأوامر بالأداء وتوقیعھا وإصدارھا من طرف الآمر بالصرف بمجرد إنجاز الخدمة، وعلى أبعد تقدیر خلال الستین :73المادة 
.بھاویتم إرسالھا إلى الخازن المكلف بالأداء مصحوبة بالمستندات المثبتة المتعلقة . یوما الموالیة لھذا الإنجاز) 60(

.ءیتم تجمیع ھذه الأوامر بالأداء في قوائم الإصدار، وعند الاقتضاء، في حامل إلكتروني، یوجھھا الآمر بالصرف إلى الخازن المكلف بالأدا

الفرع الرابع

كیفیات ممارسة مراقبة صحة النفقات

:أن یمارس مراقبة صحة النفقة من حیثف بالأداء، قبل وضع التأشیرة من أجل الأداء، یتعین على الخازن المكل:74المادة 

صحة حسابات التصفیة؛- 

وجود الإشھاد المسبق على الالتزام المالي؛- 

.الصفة الإبرائیة للتسدید- 

:بالإضافة إلى ذلك، یتكلف الخازن السالف الذكر بالتأكد من



بالصرف المؤھل أو الشخص المفوض من لدنھ؛توقیع الآمر- 

الأداء؛توفر اعتمادات - 

؛توفر الأموال- 

بما فیھا المستندات المتضمنة للإشھاد على الخدمة المنجزة، من طرف الإدلاء بالمستندات المثبتة المنصوص علیھا في الأنظمة المعمول بھا،- 
.الآمر بالصرف المؤھل

بموجبھا مجموع الأموال المتوفرة لتغطیة مجموع النفقات یندرج توفر الأموال، المشار إلیھ أعلاه، في إطار قاعدة وحدة الصندوق التي تستعمل 
.دون تمییز في التخصیص الأصلي للأموال

ھا المنصوص إذا لم یسجل الخازن المكلف بالأداء أیة مخالفة، یقوم بوضع التأشیرة وأداء النفقات التي یحتفظ بأوامر أدائھا والإثباتات المتعلقة ب
.علیھا في الأنظمة المعمول بھا

ر یحیل بعد ذلك على الآمر بالصرف أوامر الأداء الواجب أداؤھا نقدا معززة بأوراق إصدارھا لتسلیمھا للمستفیدین منھا وكذا أوراق الإصداو
.المتعلقة بالأداء عن طریق التحویل ممھورة بصفة قانونیة بعبارة التحویل أو بمراجع عملیة المقاصة المحتملة

كلف بالأداء مخالفة بالنظر لأحكام ھذه المادة، یقوم بتعلیق التأشیرة ویرجع إلى الآمر بالصرف الأوامر بالأداء غیر غیر أنھ إذا لاحظ الخازن الم
.معللة قانونا تشتمل على مجموع الملاحظات المسجلة من طرفھ من أجل التسویةبمذكرة مؤشر علیھا معززة 

أیام عمل ) 5(أیام عمل كاملة بالنسبة لنفقات الموظفین، وخمسة) 3(علیقھا، على ثلاثة یتوفر الخازن المكلف بالأداء، من أجل وضع تأشیرتھ أو ت
.م أوراق الإصدار وأوامر الأداءقات الأخرى، ابتداء من تاریخ تسلكاملة بالنسبة للنف

بالصرف، كتابة وتحت مرأعلاه، وطلب الآ74إذا قام الخازن المكلف بالأداء بتعلیق أداء نفقة بموجب الفقرة السادسة من المادة :75المادة 
مسؤولیتھ، بوضع تأشیرتھ من أجل الأداء ویرفق الأمر بالأداء ذھذا الرفض، یقوم الخازن المكلف بالأداء، الذي تستبعد حینئمسؤولیتھ، تجاوز

.بنسخة من المذكرة المتضمنة لملاحظاتھ والأمر بالتسخیر

ین على الخازن المكلف بالأداء أن یرفض الامتثال لأوامر التسخیر عندما یكون تعلیق الأداء معللا بأحد استثناء من أحكام الفقرة السابقة، یتع
:الأسباب الآتیة

إما بعدم وجود الاعتمادات أو عدم توفرھا أو عدم كفایتھا؛- 

إما بعدم وجود الأموال أو عدم توفرھا أو عدم كفایتھا؛- 

ى مقترح الالتزام؛إما بعدم وجود الإشھاد المسبق عل- 

.إما انعدام الصفة الإبرائیة للتسدید- 

بت یقوم الخازن المكلف بالأداء، في حالة رفض التسخیر فورا، بإخبار الوزیر المكلف بالمالیة أو الشخص المفوض من لدنھ لھذا الغرض الذي ی
.في الأمر

داء المطابقة لنفقات التجھیز الملتزم بھا في حدود الاعتمادات المرحلة، بعد یرخص للخازن المكلف بالأداء بالتأشیر على الأوامر بالأ:76المادة 
.الإطلاع على البیان المفصل الذي أعده الآمر بالصرف وأشھد علیھ سلفا

داء الصادرة ویرخص لھ كذلك بالتأشیر، بعد الإطلاع على بیان ترحیل الاعتمادات الذي أعده الآمر بالصرف وأشھد علیھ سلفا على الأوامر بالأ
.من اعتمادات التسییر غیر المؤداة بعد انتھاء السنة

فیة صحیحة یلا یجوز للدائنین الحاملین لسندات أو أحكام مشمولة بالتنفیذ ضد جماعة محلیة أو مجموعة، أن یقوموا بطلب الأداء بك:77المادة 
ء السندات أو الأحكام المذكورة إلا بموجب أمر بالأداء صادر سلفا عن الآمر ولا یتم أدا. إلا أمام الآمر بالصرف لھذه الجماعة أو لھذه المجموعة

.بالصرف

السالف 45.08من القانون رقم 43إذا لم یقم الآمر بالصرف المعني بتطبیق الأحكام السابقة، یمكن اللجوء إلى حق الحلول المقرر في المادة 
.ومجموعاتھاالذكر المتعلق بالتنظیم المالي للجماعات المحلیة 

في ھذه الحالة، إذا رفض الآمر بالصرف المعني إصدار الأمر بصرف النفقة المذكورة، بعد إعذاره من طرف عامل العمالة أو الإقلیم، یجوز 
بالأداء لوزیر الداخلیة أو الشخص المفوض من لدنھ لھذا الغرض، بعد عرض الأمر علیھ من طرف العامل المعني، اتخاذ مقرر یكون بمثابة أمر 

.ویعتبر كذلك تأشیرة على المستندات المثبتة المتعلقة بالأمر بالصرف المذكور

دیسمبر من ھذه السنة على أبعد 30تعرض الأوامر بالأداء الصادرة برسم سنة مالیة على تأشیرة الخازن المكلف بالأداء إلى غایة :78المادة 
.تقدیر

.لدى الدائنین لدعوتھم إلى الإدلاء لدیھ بفاتوراتھم أو بیاناتھم الحسابیة قبل التاریخ المذكورلأجل ذلك، یجب على الآمر بالصرف أن یتدخل

إذا تم إدراج نفقة بكیفیة غیر صحیحة برسم السنة المالیة الجاریة، یسلم الآمر بالصرف إلى الخازن المكلف بالأداء، شھادة لإعادة :79المادة 
ا الأخیر أن یثبت في محاسبتھ الزیادة أو التخفیض من النفقات بالفصول المعنیة ویشفع ھذه الشھادة بالمستندات إدارج ھذه النفقة، وبذلك یمكن لھذ

.المثبتة الواجب إرفاقھا لحساب الجماعة المحلیة أو المجموعة

ل ضد المستفید من ھذا الأداء في حدود إصدار أمر بالمداخیالدائن، یتعین على الآمر بالصرفإذا تم أداء نفقة بمبلغ یتجاوز حقوق:80المادة
.المبلغ المقبوض الزائد



إذا كانت نفقة مدرجة بصورة قانونیة من طرف الآمر بالصرف مرتبة بكیفیة غیر صحیحة في محاسبة الخازن المكلف بالأداء، یقوم :81المادة 
.أعلاه بالنسبة لشھادة إعادة الإدارج79ھ في المادةكما ھو منصوص علیھذا الأخیر بإعداد شھادة یستعملھا لتصحیح دفاتر محاسبتھ،

.تبلغ في الحال نسخة من ھذه الشھادة إلى الآمر بالصرف

یمكن أن تؤدي المبالغ المدفوعة من الأموال برسم نفقات المیزانیة إلى إعادة إقرار فردي للاعتمادات إذا كان المبلغ المسترجع :82المادة 
.درھم) 2.000(یساوي أو یفوق ألفي

".أموال برسم نفقات المیزانیةإرجاع"مطابقة برسم الباب المسمى یتم إصدار الأوامر بالمداخیل ال

السالف ذكره، لا یجوز إعادة إقرار اعتمادات إلا خلال السنتین الموالیتین للسنة المالیة التي 45.08من القانون رقم 29طبقا لأحكام المادة 
.المطابقةسجلت برسمھا النفقة 

یتم جمع المبالغ المدفوعة في بیانات دوریة یشھد علیھا الخازن المكلف بالأداء، وتدرج في باب ،درھم) 2.000(إذا كان المبلغ یقل عن ألفي 
.جموعةنیة الجماعة المحلیة أو الممداخیل متنوعة وطارئة بمیزا"المداخیل المسمى 

.بالمداخیل الذي یعده الخازن المكلف بالأداءالداخلیة بناء على التصریحیتم إعادة إقرار الاعتمادات بقرار لوزیر 

الفرع الخامس

الأداء

. الأداء ھو العمل الذي تبرئ بھ الجماعة المحلیة أو المجموعة ذمتھا من الدین:83المادة 

.لا یمكن أن یتم أي أداء إلا لفائدة الدائن الحقیقي أو ممثلھ المؤھل لذلك

.یتم الأداء قبل تنفیذ الخدمة أو استحقاق الدین أو قبل اتخاذ المقرر الفردي لتخویل الإعانة أو المنحةلا یمكن أن 

:استثناء من مبدأ تنفیذ الخدمة المقرر في الفقرة السابقة، یمكن القیام بأداء النفقات المتعلقة بما یلي

المختلفة والمجلات المتخصصة أو الاشتراك من أجل الولوج إلى اتالمنشورجلات الدوریة والجریدة الرسمیة والمكات في الجرائد واالاشتر- 
قواعد بیانات إلكترونیة؛

طلبیة لشراء مؤلفات بالوحدة؛- 

.أقساط التأمین- 

تفاقیات أو فیما یخص الاقتناءات المنجزة بالخارج، یجوز الترخیص للجماعات المحلیة ومجموعاتھا بفتح اعتمادات بنكیة في إطار ا:84المادة 
.لیةاتفاقات أو صفقات مبرمة مع مقاولات أجنبیة، وفق الشروط وحسب الكیفیات المحددة بتعلیمیة مشتركة للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخ

:على النحو التاليأعلاه وقصد تبسیط مساطر تنفیذ النفقات، یجوز أداء البعض منھا 83استثناء من أحكام الفقرة الثانیة من المادة :85المادة 

إذا كانت مصلحة تضم عدة أعوان تؤدى أجورھم نقدا، یمكن للخازن المكلف بالأداء أن یقوم بالأداء، بین یدي شسیع یعینھ الآمر بالصرف - 
مقابل إبراء؛

الأداء یعد باسمھ ویدعم بجداول یمكن أداء أجور الید العاملة والأعوان الداخلین في حكمھم من طرف الخازن المكلف بالأداء بناء على أمر ب- 
لأیام العمل یعدھا الآمر بالصرف؛

.یمكن أن تدفع لشسیعي النفقات، المعینین بمقرر للآمر بالصرف، تسبیقات عن طریق الشساعة، یحدد مبلغھا بقرار لوزیر الداخلیة- 

.سلطة الوصایةیمكن الرفع من سقف احتیاطي الصندوق المحدد أعلاه بموجب مقرر استثنائي تتخذه 

شسیعي المداخیل والجزاءات المطبقة علیھم وفق نفس الشروط الجاریة على بمراقبة أعلاه المتعلقتین 47و46تطبق أحكام المادتین :86المادة 
.شسیعي النفقات

النفقة مدینا، طبقا لأحكام القانون رقم الة عدم تبریر استعمال الأموال المتلقاة، أو في حالة عدم إرجاعھا داخل الآجال المحددة، یعتبر شسیعحفي 
السالف ذكره، بمقرر للوزیر المكلف بالمالیة أو للشخص المفوض من لدنھ لھذا الغرض یتخذ بمبادرة من وزیر الداخلیة أو من الآمر 61.99

.بالصرف، إما مباشرة وإما بطلب من الخازن المكلف بالآداء

شروط، في حالة الاختلاسات أو التلاعبات أو الخصاص المرتكب أو المثبت في صندوقھ أو في ویمكن أن یعتبر مدینا كذلك، وفق نفس ال
.حساباتھ أو في صندوق الأعوان العاملین تحت إمرتھ

.جز طبقا للشروط المطبقة بالنسبة لدیون الجماعات المحلیة ومجموعاتھاعویتابع تحصیل مبلغ ال

.المحلیة ومجموعاتھا بتعلیمیة مشتركة للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیةتحدد قواعد تسییر شساعات نفقات الجماعات 

السالف ذكره، لدى إحدى شركات 61.99یتعین على شسیعي النفقات، بمجرد تسلیم مھمتھم، إبرام عقد تأمین، طبقا للقانون رقم :87المادة 
.ثناء مزاولتھم لمھامھمالتأمین المعتمدة من أجل ضمان مسؤولیاتھم الشخصیة والمالیة أ

یة، باقتراح من الآمر بالصرف وبناء على شھادة من اوعند انتھاء مھام الشسیع أو في حالة انتقالھ، یسلم إلیھ إبراء من طرف سلطة الوص
.سییرهالخازن المكلف بالأداء، تثبت أن الشسیع غیر مدین للجماعات المحلیة أو المجموعة بأي مبلغ أو قیمة عند انتھاء مدة ت



یتم بین یدي المحاسب المكلف بالأداء، تحت طائلة البطلان، كل حجز لدى الغیر وتعرضات عن مبالغ مستحقة على الجماعات :88المادة 
توقیف الأداء ز، أو كل التبلیغات المتعلقة بتفویت ھذه المبالغ أو نقلھا وكل التبلیغات الأخرى الرامیة إلىئغیر الحالالمحلیة أو مجموعاتھا أو إشعار ل

.وذلك عن طریق تبلیغ یوجھ أو یسلم للشخص المأمور باستلامھ

ثارھا آفي حالة نقل الاختصاصات بین محاسبین عمومیین، فإن الإجراءات المشار إلیھا في الفقرة الأولى أعلاه تبقى ساریة المفعول في إحداث 
.بین یدي المحاسب المكلف بالأداء الجدید

بین یدي المحاسب المكلف، بیان اسم وصفة الطرف ھإجراءات الموانع المشار إلیھا في الفقرة الأولى أعلاه، تم وضعیتضمن كل إجراء من 
.موضوع الحجز لدى الغیر أو التعرض أو كل تبلیغ آخر وتعیین الدین محل المانع وكذا تحدید المصلحة المكلفة بتصفیة النفقة

التعرضات أو نقل الدیون أو تفویتھا وكل التبلیغات الأخرى الرامیة إلى توقیف أداء دین، إذا تم بعد لا یترتب أي أثر عن الحجز لدى الغیر أو
أو عندما یكون الأمر بالأداء قد وصل مرحلة الأداء في " صالح للتسدید"أو " صالح للأداء"قیام الخازن المكلف بالأداء بتضمین الأمر بالأداء بعبارة 

.حالة نزع الصفة المادیة

ذه غیر أنھ یتم تنفیذ الإجراءات المانعة، التي تثقل الرواتب والأجور المؤداة دون أمر سابق بصرفھا، والمسلمة بعد استیفاء عملیة أداء ھ
.الرواتب والأجور، ابتداء من الشھر الموالي للشھر الذي تم فیھ تبلیغھا

نا یتضمن التبلیغات التي تكون قد وجھت لھم ضد اویسلمون بی. بتصریح إیجابيلا یجوز إجبار الخزنة المكلفین بالأداء على القیام:89المادة 
.المدین والمبالغ التي یحوزونھا لحساب ھذا الأخیر

خلال خمس سنوات تحسب ابتداء من إلا لا یكون للحجز لدى الغیر أو التعرضات المبلغة بین یدي الخزنة المكلفین بالأداء أي أثر :90المادة 
ویتم التشطیب علیھا تلقائیا . تبلیغھا، ما لم یكن قد تم تجدیدھا داخل ھذا الأجل، كیفما كانت الإجراءات المتخذة لاحقا وإن صدر حكم بصحتھاتاریخ 

.من سجلات المحاسب ولا تضمن في البیانات المسلمة وفقا لأحكام المادة السابقة

أو إشعار للغیر الحائز أو تفویت دین أو نقلھ، وجب على الخازن المكلف بالأداء أن ا كان دین محل تعرضات أو حجز لدى الغیر ذإ:91المادة 
.یسلم للأطراف المعنیة بالأمر، بناء على طلب منھم، مستخرجا أو بیانا من التعرضات أو التبلیغات المذكورة

غیر أنھ یتم أداء المبالغ المقتطعة برسم رھن .ب للأغیاركلف بالأداء كل مبلغ احتفظ بھ بموجب الموانع السالفة الذكر، في حسامیودع الخازن ال
للغیر الحائز الصفقات العمومیة أو بإشعار للغیر الحائز أو بتفویت الدیون المترتبة عن الأجور، مباشرة للمستفیدین من ھذا الرھن أو من ھذا الإشعار

المحاسب بموانع أخرى تتعلق بدیون یسبق امتیازھا امتیاز الدائن المرتھن أو أو من تفویت الدیون، طبقا للتشریعات المطبقة علیھا، إذا لم یتوصل 
.المفوت لھ

تباشر الاقتطاعات من الرواتب والأجور وغیرھا المؤداة من طرف الجماعات المحلیة ومجموعاتھا، بموجب الحجز لدى الغیر أو :92المادة 
.ق الجدول المحدد بالنصوص التنظیمیة المعمول بھابإشعار للغیر الحائز أو بتفویت الدیون وفق الشروط وطب

إذا كان من الواجب أداء نفقة على أقساط، یتعین الإدلاء إلى الخازن المكلف بالأداء، عند أداء القسط الأول، بأصل الاتفاقیة أو :93المادة 
.الصفقة أو العقد الذي ینص على الالتزام بالنفقة المذكورة مصحوبا بنسخة مطابقة لھ

یتم تسدید نفقات الجماعات المحلیة ومجموعاتھا بتحویل لحسابات مفتوحة باسم المستفیدین لدى المؤسسات البنكیة أو لدى مركز :94لمادة ا
.الشیكات البریدیة أو لدى محاسبي الخزینة

وط المحددة بالنصوص التنظیمیة المعمول كما یجوز التسدید بتسلیم شیكات أو نقود أو بكل شكل آخر من أشكال التسدید الالكتروني وفق الشر
.بھا

ولا ینبغي أن . أن یؤرخ ویوقع على الأمر بالأداء، لأجل الإبراءبویتعین على الخازن المكلف بالأداء أن یطالب الدائن، عند كل أداء نقدا، 
.یتضمن ھذا الإبراء أي قید أو شرط

.اجع وثیقة تعریف رسمیة، یقدمھا الدائن أو ممثلھویعتبر أداء نفقة نقدا مبرئا إذا تم تعزیز الإبراء بمر

یعتبر بیان التحویل المؤرخ والمشھود بھ من طرف الخازن المكلف بالأداء، أو المختوم بكیفیة غیر قابلة للمحو بواسطة طابع مؤرخ :95المادة 
.المجموعةیتضمن مراجع العملیة، بمثابة إبراء للخازن المكلف بالأداء إزاء الجماعة المحلیة أو

.لدینوتبرأ ذمة الخازن المكلف بالأداء اتجاه الدائن بتسلیمھ لھذا الأخیر شھادة تتضمن المساعي المتخذة من أجل التحویل أو استعمال مبلغ ا

م بحضور شخص ھا للمستفیدین منھا الذین یضعون بصمات أصابعھؤإذا تعلق الأمر بأداء مبالغ مالیة نقدا لأشخاص أمیین، جاز أدا:96المادة 
.ویتعین على ھؤلاء التوقیع على تصریح مشترك مع الخازن المكلف بالأداء.محلف أو شاھدین یثبتان ھویتھما

بواسطة عون یعین بھذه الصفة بعد إدلائھ بتوكیل یحمل توقیعا لكل من العون المذكور منھاوتؤدى المبالغ المستحقة لفائدة سجناء إلى المستفیدین
.من طرف رئیس المؤسسة السجنیة ویدعم بالأمر بالإیداع بالسجناشر علیھ قانونوالسجین، ویؤ

.بعده97أما المبالغ المستحقة لأشخاص لا یستطیعون التوقیع أو یستحیل علیھم ذلك، فیجوز أداؤھا لممثلیھم طبقا لأحكام المادة 

مكان سكناھم أو بالمستشفى أو بالملجأ، بواسطة عون مؤھل قانونا من یحوز أداء المبالغ المستحقة لأشخاص طریحي الفراش، نقدا بالتنقل إلى
.طرف الخازن المكلف بالأداء وبحضور شاھدین یثبتان ھویتھما

یتعین على الخازن المكلف بالأداء، بالنسبة لكل أداء لأشخاص آخرین غیر أصحاب الأوامر بالأداء، من أجل التأكد من صحة إبراء :97المادة 
:یليقابض، أن یطالب، حسب الحالة، بماالطرف ال

بالنسبة للوكلاء، الإدلاء بعقد رسمي أو عرفي مصادقا علیھ قانونا یثبت سلطھم؛-
بالنسبة للممثلین الشرعیین للأشخاص عدیمي الأھلیة، إثبات صفتھم طبقا للقانون العادي والإدلاء بعقد الوصایة عند الاقتضاء؛-



ستخرج من الحكم النھائي یبین صفتھم كممثلین للطرف المستفید، وإن لم یوجد، الإدلاء بتوكیل یؤھلھم لتسلیم بالنسبة للمحامین، الإدلاء بم-
مبلغ الأداء لحساب موكلھم؛ 

العدول أو الموثق أو طرف بالنسبة لممثلي الورثة عدیمي الأھلیة، الإدلاء برسم الإراثة وعقد الوصایة یتم تحریرھما، عند الاقتضاء، من -
.وي الحقوقذة من رسم وفاة صاحب الأمر بالأداء بالنسبة لھالحاخامات وكذا بنسخة موج

ینجز الأداء بصورة ) درھم2000(في حالة وفاة صاحب الأمر بالأداء، إذا كان المبلغ الواجب دفعھ لمجموع الورثة لا یتجاوز ألفي درھم 
وتسلم ھذه الشھادة، دون صائر، من طرف . سیلة إثبات أخرىودون الحاجة إلى صحیحة بمجرد شھادة تتضمن تاریخ الوفاة وتعین ذوي الحقوق

.ویمكن الرفع من السقف المذكور بقرار للوزیر المكلف بالمالیة. السلطات المحلیة أو الموثقین أو القضاة أو الحاخامات

أن یقوم بتسدید المبالغ المستحقة إلى من یطلب ذلك من ویجوز للخازن المكلف بالأداء، في حدود المبلغ المنصوص علیھ في الفقرة السابقة،
وتنتفي بھذا الإبراء مسؤولیة الخازن . ورثة الدائن شریطة أن یوافق الوارث الطالب على الإبراء من ھذا المبلغ باسم الورثة الآخرین المتغیبین

.المكلف بالأداء

الأمر الإدلاء بتصریح بالشرف للآمر بالصرف الذي یوجھھ للخازن المكلف في حالة ضیاع أمر بالأداء، یتعین على المعني ب:98المادة 
ؤه لا من طرفھ ھو بالأداء، بعدما یكون قد سلم نظیرا منھ، بناء على شھادة كتابیة من الخازن المكلف بالأداء تثبت أن الأمر بالأداء المفقود لم یتم أدا

.أن الدین المتعلق بھ لم یطلھ التقادموولا لحسابھ 

وتضاف . ویوجھ الخازن المكلف بالأداء نسخا من التصریح بالضیاع وشھادة عدم الأداء إلى الآمر بالصرف الذي یحتفظ بھا لأجل الإثبات
.الأصول إلى نظیر الأمر بالأداء

نفس الأمر على ویطبق) 30(تؤدى الأجور والرواتب عن كل شھر عند انتھائھ، ویحسب كل شھر على السواء بثلاثین یوما:99المادة 
.التعویضات الدوریة، ما عدا إذا صدرت مقررات خاصة بتعیین آجال أخرى للأداءات

الباب الثالث

عملیات الخزینة

تعتبر بمثابة عملیات للخزینة، جمیع حركات الأموال والقیم الممكن تداولھا والمودعة والحسابات الجاریة والعملیات المتعلقة :100المادة 
.بحسابات مختلف الدیون

مرین بالصرف أو عملیات الخزینة إما بمبادرة منھم أو بأمر من الآ،أعلاه14ینفذ المحاسبون العمومیون، المشار إلیھم في المادة :101المادة 
.بطلب من الأغیار المؤھلین لذلك

.وتبین كل عملیات الخزینة، حسب كل نوع، في حسابات الخزینة دون مقاصة بینھا

.تدرج التحملات والمحصولات الناتجة عن تنفیذ عملیات الخزینة في حسابات المیزانیة

.والأشخاص الذین یفوضونھم لذلكألمالیة ووزیر الداخلیة تحدث حسابات الخزینة بمقرر مشترك للوزیر المكلف با:102المادة 

.تودع أموال الجماعات المحلیة ومجموعاتھا، وجوبا، في الخزینة:103المادة 

.وتنتج ھذه الودائع فوائد یحدد سعرھا وفق الشروط المحددة بقرار مشترك لوزیر الداخلیة والوزیر المكلف بالمالیة

.ت للإیداع مفتوحة باسم كل جماعة محلیة أو مجموعة لدى الخزینة العامة للمملكةوتدرج ھذه الأموال في حسابا

ات یجوز للجماعات المحلیة، في انتظار تحصیل المداخیل التي تتلقاھا برسم الموارد الجبائیة وحصتھا من ضرائب الدولة، أن تستفید من تسبیق
.شروط منح ھذه التسبیقات بقرار مشترك للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیةتقدمھا الدولة بمثابة تسھیلات للخزینة، وسیتم تحدید 

القسم الثالث

القواعد المتعلقة بالمحاسبة

الباب الأول

قواعد عامة

وزارة الداخلیة تھا المتعلقة بالمیزانیة والمالیة وكذا إخبار اتھدف محاسبة الجماعات المحلیة ومجموعاتھا إلى بیان ومراقبة عملی:104المادة 
.وھیئات المراقبة والتدبیر

: تنظم المحاسبة بكیفیة تساعد على ما یلي

معرفة العملیات المتعلقة بالمیزانیة والخزینة ومراقبتھا؛ -
تحدید نتائج التنفیذ السنویة؛-
معرفة وضعیة الممتلكات؛ -
معرفة التزامات الجماعات المحلیة ومجموعاتھا تجاه الأغیار؛-
تكلفة الخدمات وسعرھا ومردودیتھا، عند الاقتضاء؛حساب ثمن -
.إدماج عملیات الجماعات المحلیة ومجموعاتھا في المحاسبة الوطنیة-

: وتبین محاسبة الجماعات المحلیة ومجموعاتھا ما یلي

العملیات المتعلقة بالمیزانیة؛-
عملیات الخزینة؛-



العملیات المنجزة مع الأغیار؛ -
.الاستغلالحركات الممتلكات وقیم -

.وتمكن من التعرف على نتائج السنة المالیة ومن إعداد وضعیات التدبیر والبیانات المالیة

.ویتم مسك ھذه المحاسبة عن كل سنة مالیة، ما لم تكن ھناك مقتضیات مخالفة

تتكون محاسبة الجماعات المحلیة ومجموعاتھا من محاسبة عامة ومحاسبة المواد والقیم والسندات ومن محاسبة إداریة ومحاسبة :105المادة 
.المیزانیة

بعده بقرار مشترك للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة، یتم مسك 106حسابي المشار إلیھ في المادة مغیر أنھ، في انتظار إقرار المخطط ال
.محاسبة الجماعات المحلیة ومجموعاتھا طبقا لأحكام البابین الرابع والخامس من ھذا المرسوم

الباب الثاني

المحاسبة العامة

.بياسحبي یخضع لمبادئ المدونة العامة للتنمیط الماسلمحلیة ومجموعاتھا طبقا لمخطط محتمسك محاسبة الجماعات ا:106المادة 

: بي للجماعات المحلیة ومجموعاتھا من الأجزاء التالیةاسیتكون المخطط المح

اختیارات توجیھیة وأھداف ومبادئ أساسیة؛-
قواعد التنظیم والمساطر؛-
تبویب وكیفیات عامة لتسییر الحسابات؛ -
بیانات مالیة ووضعیات التدبیر؛-
.قواعد التقییم-

:ویبلغ عدد ھذه الأقسام تسعة"أقسام"لى أصناف متجانسة تسمى عویتضمن تبویبا للحسابات موزعة 

حسابات التمویل الدائم؛: 1القسم -
حسابات الأصول الثابتة؛: 2القسم -
والحسابات الداخلیة؛) خارج عملیات الخزینة(حسابات الأصول المتداولة : 3القسم -
؛)خارج عملیات الخزینة(حسابات الخصوم المتداولة : 4القسم -
الحسابات المالیة؛: 5القسم -
حسابات التكالیف؛: 6القسم-
حسابات المحصولات؛: 7القسم -
حسابات النتائج؛: 8القسم -
.محاسبة تحلیلیة للمیزانیة: 9القسم -

.في محاسبة المیزانیة9تدرج العملیات الناتجة عن تنفیذ میزانیات الجماعات المحلیة ومجموعاتھا بالقسم 

.حسب طبیعة المداخیل والنفقاتیتم تفصیل ھذه المحاسبة في محاسبات ثانویة یتم مسكھا

تمسك المحاسبة العامة للجماعات المحلیة ومجموعاتھا من طرف الآمرین بالصرف والمحاسبین العمومیین كل فیما یخصھ، :107المادة 
لحقة والحسابات الخصوصیة المیزانیات الموالمیزانیة والذین یقومون بإثبات كل العملیات المنجزة لحساب ھذه الجماعات أو ھذه المجموعات، برسم 

.ودفاتر الحسابات الأولى والدفتر الكبیر والدفاتر الثانویة

ابقة والسنوات یدرج تحصیل منتوجات المیزانیة، حسب طبیعة المداخیل، في محاسبة توضح بالتفصیل، برسم السنة الجاریة والسنة الس
:المنصرمة ما یلي

تحملات الأوامر بالمداخیل؛-
خفیضات؛الإلغاءات والت-
.التحصیل المنجز-

تي یدرج أداء نفقات المیزانیة والمیزانیات الملحقة في محاسبة تبین على حدة، حسب كل باب من أبواب المیزانیة، الاعتمادات والإصدارات ال
.تمكن من المقاربة بینھا

.دیسمبر من كل سنة31یقوم المحاسبون العمومیون الجماعیون بحصر حساباتھم وسجلاتھم المحاسبیة في :108المادة 

.ویقوم كل محاسب، في ھذا التاریخ، بإعداد بیان عن وضعیة الصندوق والمحفظة المالیة والمیزان العام للحسابات

جموع العملیات المنجزة من طرف المحاسبین العمومیین الجماعیین الآخرین یقوم الخازن المكلف بالأداء، في حساباتھ، بمركزة م:109المادة 
ا لحساب نفس الجماعة أو نفس المجموعة، ویتولى تحدید نتیجة تنفیذ المیزانیة وفق الشروط المحددة في الباب الأول من الجزء الرابع من ھذ

.المرسوم

مارس من السنة الموالیة بإعداد البیانات 31ید نتیجة تدبیر الممتلكات ویقوم بتاریخ ویقوم بعد ذلك بإعادة ترتیب العملیات المذكورة بھدف تحد
:المالیة ووضعیات التدبیر التالیة



الحصیلة أو وضعیة الممتلكات؛-
حساب المحصولات والتحملات؛-
جدول العملیات المتعلقة بالمیزانیة؛-
جدول العملیات المالیة؛-
المحلیة أو المجموعة؛وضعیة مختلف دیون الجماعة -
.وضعیة تنفیذ میزانیة الجماعة المحلیة أو المجموعة-

تلكات ویجب أن تعطي البیانات المالیة ووضعیات التدبیر المشار إلیھا في الفقرة السابقة صورة حقیقیة عن حالة تنفیذ المیزانیة وعن وضعیة مم
.ببیانات إخباریة تكمیلیة لتعزیزھاویمكن، عند الحاجة، الإدلاء. الجماعة المحلیة أو المجموعة

سیتم تحدید كیفیة المسك الآلي للمحاسبة العامة للجماعات المحلیة ومجموعاتھا بقرار مشترك للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر :110المادة 
.الداخلیة

الباب الثالث

محاسبة المواد والقیم والسندات

:یليوالسندات إلى جرد المخزونات الموجودة والحركات المتعلقة بماتھدف محاسبة المواد والقیم :111المادة

مخزونات السلع والتوریدات والفضالات والمنتجات نصف الجاھزة والمنتجات الجاھزة واللفائف التجاریة؛- 

المعدات والمنقولات؛- 

صة أو المعھود بھا للجماعات المحلیة أو لمجموعاتھا وكذا والقیم المختلفة الخاالسندات الإسمیة أو لحاملھا أو للمأذون في صرفھا للغیر- 
الأشیاء التي قد سلمت إلیھا للإیداع عند الاقتضاء؛

.النماذج والسندات والتذاكر والطوابع والصویرات المعدة للإصدار أو للبیع- 

.كما تضع الجرد وتبین قیمة المواد والقیم والسندات التي تطبق علیھا

.لشروط والكیفیات المحددة بتعلیمیة لوزیر الداخلیةویتم مسكھا وفق ا

مرین بالصرف والمحاسبین العمومیین الجماعیین، كل واحد بالنسبة للمواد لمواد والقیم والسندات من طرف الآتمسك محاسبة ا: 112المادة
111بالتعلیمیة المشار الیھا في الفقرة الأخیرة من المادةوزھا أو یعھد بھا إلیھ، وفق الشروط وحسب الكیفیات المحددة حوالقیم والسندات التي ی

.أعلاه

واد ، حسب الماعیون بإعداد، كل واحد فیما یخصھمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون الجمعند انتھاء السنة المالیة، یقوم الآ: 113المادة
:، بما یليوالقیم والسندات

؛بیان الجرد أو حساب الاستعمال- 

ھاء الوضعیة المحسابیة حسب النوع، التي تبین الوضعیة في بدایة السنة المالیة والحركات التي تم القیام بھا خلال السنة والوضعیة عند انت- 
.السنة المالیة

ھا بحساب الجماعة مارس من السنة الموالیة للسنة التي تتعلق بھا، لأجل إرفاق31عد تقدیر، في بد ھذه البیانات والوضعیات، على أویتم إعدا
.المحلیة أو المجموعة المعنیة، الذي یتولى الخازن الجماعي المكلف بالأداء الإدلاء بھ إلى المجلس الجھوي للحسابات

الباب الرابع

المحاسبة الإداریة

.خلیةابالمالیة ووزیر الدمرین بالصرف على أساس تبویبات تحدد بقرار مشترك للوزیر المكلف تمسك المحاسبة الإداریة للآ: 114المادة

سبة للعملیات التي تقوم نبالصرف بالمرویتم مسكھا من طرف الآ.تتضمن المحاسبة الإداریة تنفیذ الترخیصات المتعلقة بالمیزانیة: 115المادة 
.بھا الجماعة المحلیة أو المجموعة

.بالصرف الذي أحدثھامرف في حسابات الآین المساعدین بالصرمریعاد إدراج العملیات التي یتم تنفیذھا من طرف الآ

:تبین المحاسبة الإداریة كذلك العملیات المتعلقة بما یلي: 116المادة

43، بما فیھا الأوامر بالمداخیل المتعلقة بالتسویة المشار إلیھا في المادة مر بالمداخیل المطابقة لھاإثبات المداخیل وتصفیتھا وكذا إصدار الأوا- 
أعلاه؛

.الالتزام بالنفقات والأمر بصرفھا- 

:یليویتم مسكھا بطریقة تمكن من تمییز تنفیذ العملیات المتعلقة بما

المیزانیة؛- 

المیزانیات الملحقة؛- 



.الحسابات الخصوصیة- 

:یليتتكون سجلات المحاسبة الإداریة المستعملة في تتبع تنفیذ المداخیل مما: 117المادة

ة لفائدة الجماعة المحلیة أو المجموعة؛تحقوق المثبالدفتر الیومي لل- 

.دفتر الحسابات حسب نوعیة المداخیل- 

.یبرز الدفتر الیومي في أعمدة منفصلة، الرقم الترتیبي وتاریخ التسجیل، وإدراج الدین مع موضوعھ وتحدید المدین ومبلغ المدخول

.الباب والفصل والفقرة بمیزانیة المداخیلویتضمن دفتر الحسابات المبالغ التي سیتم تحصیلھا حسب 

في دفاتر ثانویة یحدد عددھا وشكلھا، حسب حاجات المصالح، بتعلیمیة مشتركة للوزیر المكلف ،یتم تفصیل العملیات المذكورة، عند الاقتضاء
.بالمالیة ووزیر الداخلیة

:یليذ النفقات مماتتكون سجلات المحاسبة الإداریة المستعملة في تتبع تنفی: 118المادة 

؛بالصرفمردفتر تسجیل حقوق الدائنین، الذي یمسكھ كل من مصلحة تصفیة النفقات والآ-
؛الأداء الصادرةمراتر الیومي لأوالدف-
.دفتر الحسابات حسب أبواب النفقات-

، كلما دعت الأوامر بالصرفح التصفیة وإصدار وتمسك مصال.مر بالصرف والآمرون المساعدون بالصرفلآایمسك الدفاتر المذكورة 
.الحاجة إلى ذلك سجلات ودفاتر للحسابات ثانویة

یتضمن دفتر تسجیل حقوق الدائنین، بإیجاز، وحسب أبواب المیزانیة أو حساب خصوصي بالتتابع وكلما تم إنجازھا، كل العملیات : 119المادة
.بالنفقات وتصفیتھاالمتعلقة بفتح أو تغییر أو تفویض الاعتمادات والالتزام 

إلى المحاسبین المكلفین وضعیة توضح، حسب أبواب المیزانیة أو حساب ،مرون بالصرف والآمرون المساعدون بالصرف، شھریایوجھ الآ
.خصوصي، كل الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة ومبلغ الالتزامات المؤشر علیھا حتى آخر یوم من الشھر المنصرم

قة المعلومات المقدمة لحساباتھ الخاصة، یعید المحاسب المكلف الوضعیة المذكورة، بعد التأشیر علیھا بصفة قانونیة، إلى التأكد من مطابدوبع
.المساعد بالصرف المعني بالأمرمربالصرف أو الآمرالآ

ترتیب رقمي لكل الأوامر بالأداء الصادرة یستعمل الدفتر الیومي لأوامر الأداء الصادرة لأجل التسجیل الفوري والمتتالي حسب : 120المادة
.خلال مدة التسییر

ون المساعدون بالصرف، شھریا، إلى المحاسب المكلف وضعیة توضح، حسب أبواب المیزانیة أو حساب مرون بالصرف والآمریوجھ الآ
.خصوصي، كل الاعتمادات المفتوحة ومبلغ الإصدارات حتى آخر یوم من الشھر المنصرم

مربالصرف أو الآمرد من مطابقة المعلومات المقدمة لحساباتھ الخاصة، یعید المحاسب المكلف الوضعیة، بعد التأشیر علیھا، إلى الآوبعد التأك
.المساعد بالصرف المعني

.تثبت الأوامر بالمداخیل الصادرة عن الآمر بالصرف الحقوق المستحقة لفائدة الجماعة المحلیة أو المجموعة: 121المادة

:یليتسجل في دفتر الحسابات الذي یتضمن عن كل باب من أبواب المیزانیة ماو

؛رقم ترتیبي-
تاریخ الإصدار؛-
نوع السند؛-
؛تحدید نوع المدخول-
اسم المدین أو مرجع السند الجماعي؛-
مبلغ الأمر بالمداخیل؛-
تاریخ الإرسال إلى المحاسب المكلف بالتحصیل؛-
.ورقة الإصدار المدرج فیھا السندرقم-

ة لفائدة الجماعة المحلیة أو المجموعة من النظیر الثاني لأوراق الإصدار المنصوص علیھ في تیتألف الدفتر الیومي للحقوق المثب: 122المادة 
.أعلاه أو من جذاذات إلكترونیة31المادة 

:نفقات التجھیز من جزئینتتألف المحاسبة الإداریة المتعلقة بتنفیذ : 123المادة

الجزء الأول یبین، حسب كل سنة مالیة، ترخیصات الالتزام الممنوحة والاعتمادات المفتوحة نتیجة ھذه الترخیصات؛-
.ین بالصرف للترخیصات بالالتزام والاعتمادات الممنوحة برسم السنة المالیةمرالجزء الثاني یبین استعمال الآ-
ویبین ھذا الدفتر، حسب الترخیص وطبیعة النفقة، . ر للاعتمادات المفتوحة بواسطة ترخیصات في البرنامجیتم مسك الجزء الأول في دفت)أ

.المبلغ الأصلي للترخیص بالنفقة والتغییرات اللاحقة والمبلغ النھائي

:یليویبین أیضا، بالنسبة لكل ترخیص في البرامج، ما

؛والناتجة عن مجموع مبلغ الترخیصات والاعتمادات العادیة الممنوحة برسم السنةالالتزامات المرخص بھا حدیثا بالنسبة للسنة -
الأداءات المرخص بھا حدیثا بالنسبة للسنة والناتجة عن مجموع مبلغ اعتمادات الأداء المتعلقة بترخیصات في البرامج برسم السنوات -

.رسم السنة الجاریة وعن الاعتمادات العادیة الممنوحة برسم نفس السنةالمنصرمة وعن اعتمادات الأداء المطابقة للترخیصات في البرنامج ب
.مجموع مبلغ ترخیصات الالتزام وترخیصات الأداء منذ السنة الأولى لتنفیذ الترخیص في البرامج-



.یتم مسك الجزء الثاني في دفتر الحسابات حسب طبیعة نفقات التجھیز)ب

.البرامج وحسب كل سنة مالیة بالنسبة لكل نوع من النفقات أدى إلى ترخیص مستقلیتم مسك الدفتر المذكور حسب كل ترخیص في 

:یليیتضمن سجل محاسبة النفقات الملتزم بھا الذي تمسكھ مصلحة المحاسبة، عن كل باب من أبواب المیزانیة ما: 124المادة

مبلغ الاعتمادات المفتوحة؛-
تسجیل الالتزامات بالنفقات المقبولة؛-
.عتمادات المتوفرةمبلغ الا-

وعند تاریخ تسلم الالتزام مؤشر علیھ ونوع النفقة واسم الدائن ومبلغ النفقة،:ة مقبول، حسب رقم ترتیبيقویبین السجل فیما یخص كل التزام بنف
.بالصرفمرالاقتضاء، تغییر التقدیر الأصلي وكذا مرجع الآ

في سجل المحاسبة الوارد ذكره في الفقرة الأولى أعلاه،62المشار إلیھا في المادة "الإرسالیاتبطاقة "ویقید مقترح الالتزام، الذي یتألف من 
:یليأعلاه، الذي یتضمن ما

؛الرقم الترتیبي-
مبلغ الاعتمادات المفتوحة؛-
؛مبلغ النفقات الملتزم بھا سابقا-
؛مبلغ الاعتمادات المتوفرة-
؛الإدراج المالي-
الالتزام؛تاریخ تسلم مقترح -
نوع النفقة؛-
اسم الدائن؛-
.مبلغ النفقة-

.بالصرف علیھامرحاملة، بصفة قانونیة، لرقم التسجیل إلى مصلحة التدبیر بعد توقیع الآ" بطاقة الإرسالیات"وترجع 

بالصرف زیادة على ذلك جذاذیة كاملة بالموظفین والأعوان الدائمین وسجلا للفاتورات والصفقات تسجل فیھ عن كل سنة مالیة مرویمسك الآ
.جمیع الأشیاء أو الأشغال من نفس النوع

.إلكترونيوجذاذیة الموظفین والأعوان والسجل، المشار إلیھا في الفقرات السابقة، بشكل" بطاقة الإرسالیات"ویمكن مسك وطبع 

:یليبالصرف عن كل فصل مامریتضمن دفتر تسجیل الطلبات أو التوریدات أو الأشغال الذي یمسكھ الآ: 125المادة 

.الرقم الترتیبي-
؛"بطاقة الإرسالیات"رقم التأشیرة على -
تاریخ الطلبیة؛-
اسم المورد أو الخدماتي أو المقاول؛-
نوع النفقة؛-
مبلغ النفقة؛-
الفاتورات والمذكرات؛تاریخ تسلم -
.تاریخ إرسال الملف الذي تمت تصفیتھ إلى مصلحة المحاسبة-

.بالصرف كذلك كناشا ذا أرومات لسندات الطلب المرقمة وكناشا لتسجیل الفاتورات والمذكرات المتلقاة والمستعملة یوما بیوممریمسك الآ

.شكل إلكترونيفي إلیھما في الفقرتین السابقتین، ویمكن مسك وإصدار دفتر التسجیل والكناش ذي الأرومات المشار

:یليبالصرف علاوة على ذلك مامریمسك الآ: 126المادة

الدفتر الیومي للأوامر الصادرة بالأداء التي تسجل في شكل سلسلة أرقام فریدة عن كل سنة مالیة؛-
الاعتمادات المفتوحة وتاریخ ورقم ومبلغ الأوامر الصادرة سجل حقوق الدائنین الذي یتضمن، عن كل باب من أبواب المیزانیة، مبلغ -

بالأداء وكذا مرجع أوراق الإصدار المطابقة لھا؛
.السجلات المتضمنة لبیانات أصول وخصوم الجماعة المحلیة أو المجموعة-

.نموذج موحد یحدده وزیر الداخلیةاختتام السنة المالیة، الحساب الإداري للتسییر المنصرم، حسبعند،بالصرفمریضع الآ: 127المادة

:یليویجب أن تتضمن ھذه الوثیقة في أعمدة منفصلة ما

:في المداخیل

الأرقام الترتیبیة لفصول الحساب والمیزانیة؛-
الخصوصیة؛اتبیان أبواب المیزانیة أو الحساب-
التقدیرات المالیة؛-
المبالغ الملغاة والمبالغ غیر القابلة للتحصیل؛مبلغ المحصولات حسب السندات ووثائق الإثبات بعد خصم -
.مجموع المداخیل عن كل باب-

:في النفقات

؛لفصول الحساب والمیزانیةالأرقام الترتیبیة -



بیان أبواب المیزانیة أو الحساب الخصوصیة؛-
؛غییرات المدخلة علیھا خلال السنةالمفتوحة في المیزانیة مع التالاعتمادات-
؛النفقات المرصدة-
الأوامر الصادرة بالأداء والمؤشر علیھا؛-
الاعتمادات الواجب ترحیلھا إلى نفقات التجھیز؛-
.الاعتمادات الملغاة-

.وتوجھ نسخة مشھود بمطابقتھا لأصل الحساب الإداري إلى الخازن المكلف بالأداء

الباب الخامس

المحاسبة المتعلقة بالمیزانیة

الفرع الأول

خازن المكلف بالأداءوكة من طرف الة الالتزامات الممسمحاسب

یمسك الخازن المكلف بالأداء، فیما یخص مجموع الاعتمادات المفتوحة عن كل باب من أبواب المیزانیة، وعند الاقتضاء، عن كل :128المادة 
.المحلیة أو المجموعات التي یزاول مھامھ لدیھاات، محاسبة الالتزام بنفقات الجماعتعمال بالنسبة للحسابات الخصوصیةبرنامج الاس

:وتبرز المحاسبة المذكورة عن كل شھر ما یلي

الاعتمادات المفتوحة في المیزانیة والمیزانیة الملحقة والحسابات الخصوصیة والتغییرات المدخلة علیھا خلال السنة؛-
صرف؛الالتزامات التي تمت على الاعتمادات المذكورة من طرف الآمر بال-
.اة دون أمر سابق بصرفھا، خلا ل الشھر المعنيدالنفقات المؤ-

المحلیة أو ةویمسك الخازن المكلف بالأداء كذلك، محاسبة الالتزام بالنفقات من طرف الآمرین المساعدین بالصرف المعینین لدى الجماع
.المجموعة

:شھر، ما یليالمحاسبة المذكورة عن كل وتبرز

والتخفیضات من ھذه الاعتمادات خلال السنة؛الاعتمادات المفوضة-
الآمرین المساعدین بالصرف المعنیین؛فجزة على ھذه الاعتمادات من طرنالالتزامات الم-
.عنيم، خلال الشھر القات المؤداة دون أمر سابق بصرفھاالنف-

محاسبة للاعتمادات المفتوحة وللاعتمادات المفوضة یمسك الخازن المكلف بالأداء فیما یخص النفقات المؤداة دون أمر سابق بصرفھا، 
.وللنفقات المنجزة

حق بالمیزانیة والذي یبرز ویمسك الخازن المكلف بالأداء كذلك، محاسبة المناصب المالیة المدرجة بالمیزانیة والمفتوحة بجدول المناصب المل
:ما یلي

؛المناصب المالیة المفتوحة-
؛المناصب المالیة المشغولة-
.مناصب المالیة الشاغرةال-

الفرع الثاني

محاسبة الأموال

:یمسك الخازن المكلف بالأداء محاسبة ثانویة تتضمن ما یلي:129المادة 

؛النفقات الممتدة على عدة سنوات-
؛النفقات برسم برنامج-
؛النفقات الدائمة-
؛الموقوفة لفائدة شساعات النفقاتالاعتمادات-
.السنة المنصرمةالالتزامات المرحلة من -

.لیھإویتم مسك المحاسبة المذكورة بناء على بیانات الالتزام بالنفقات وبیانات النفقات الدائمة التي یعدھا الآمر بالصرف والتي تم تبلیغھا

.یومیة فرعیةیثبت الخازن المكلف بالأداء، جمیع عملیات المداخیل والنفقات، التي نفذھا أو قام بمركزتھا، في دفاتر :130المادة 

.وتفصل في سجلات ثانویة مداخیل ونفقات المیزانیة والمیزانیات الملحقة والحسابات الخصوصیة

ویتم إدراج المحاسبة . عن جمیع القیم المدفوعة إلیھ وصلا مقتطعا من كناش للقیم ذي أرومات،، وجوباسلم المحاسب العمومي المعنيوی
.المتعلقة بالقیم المذكورة في كناش لحساب الاستعمال

یتم بیان تحصیل دیون الجماعات المحلیة ومجموعاتھا من طرف المحاسب المكلف بالتحصیل، عن كل نوع من المداخیل، في :131المادة 
.زةاسبة تتضمن بصفة منفصلة، عن كل باب من الأبواب، بالنسبة للسنة الجاریة والسنوات السالفة، التكفل بأوامر المداخیل والتحصیلات المنجمح

.المحاسبة المذكورة في شكل إلكترونيویمكن مسك وإصدار

.الاعتمادات المفتوحة والأوامر الصادرة بالأداء،الأبوابیدرج أداء النفقات في محاسبة تتضمن بصفة منفصلة، وعن كل باب من :132المادة 



من الشھر ) 10(یتعین على الخازن المكلف بالأداء، عند حصر حساب آخر كل شھر، أن یبلغ الآمر بالصرف قبل الیوم العاشر:133المادة 
وسیتم تحدید نماذج لھذه .لدى الجماعة أو المجموعةالنفقات ووضعیة مضمونة للأموال المتوفرةعیة مختصرة عن عملیات المداخیل والموالي بوض

.المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیةالوضعیات بتعلیمیة مشتركة للوزیر

یتم تبلیغ الوضعیات السالفة الذكر، من قبل الخازن المكلف بالأداء إلى الآمر بالصرف، بواسطة تبادل إلكتروني وفق الشروط نیمكن أ
.والأشكال المحددة بقرار مشترك للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة

وم اثنین بوضعیة أسبوعیة، یحدد نموذجھا بالتعلیمیة ویتعین على الخازن المكلف بالأداء علاوة على ذلك، أن یدلي للآمر بالصرف كل ی
.المشتركة المشار إلیھا في الفقرة الأولى من ھذه المادة

:یليیمسك المحاسب المكلف بالتحصیل، زیادة على ذلك، محاسبة تتضمن ما:134المادة 

محاسبة الحقوق المثبتة والمداخیل المنجزة عن كل باب وعن كل سنة مالیة؛- 

؛لالإكراھات الخارجیة الموجھة إلیھ من أجل التحصیسجل- 

سجل صوائر التحصیل المدفوعة؛- 

سجل صوائر التحصیل المستخلصة؛- 

.القیم التي یعھد بھا إلیھ الخازن الجماعي بواسطة حساب الإستعمال- 

.ذكورةتحدد تعلیمیة مشتركة للوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة كیفیات مسك المحاسبة الم

خر كل شھر، أن یبلغ الخازن المكلف بالأداء والآمر بالصرف، قبل الیوم آى المحصل الجماعي، عند حصر حساب یتعین عل:135المادة 
:الخامس من الشھر الموالي، بما یلي

تسییره؛بالمركز المحاسبي الذي یتولى ) الصندوق وحسابات الأموال المتوفرة الخارجیة(وضعیة الأموال المتوفرة - 

وضعیة القیم؛- 

؛"صوائر التحصیل"رصید الحساب - 

.الوضعیة المختصرة للتكفلات والتحصیلات والباقي استخلاصھ مع بیان الإجراءات التي قام بھا خلال الشھر المنصرم- 

الفرع الثالث

إثبات عملیات المداخیل والنفقات

مداخیل ونفقات الجماعات المحلیة ومجموعاتھا ھي القائمة المنصوص علیھا في ھذا المرسوم ن قائمة المستندات المثبتة لعملیات إ:136المادة
.وفي النصوص التنظیمیة الجاري بھا العمل

أعلاه، یمكن أن 14في حالة ضیاع أو إتلاف أو سرقة الإثباتات المسلمة لأحد المحاسبین العمومیین المشار إلیھم في المادة :137المادة 
زن العام للمملكة أو الشخص المفوض من لدنھ لھذا الغرض والشخص الذي یفوضھ وزیر الداخلیة لذلك، للمحاسبین التابعین على یرخص الخا

.التوالي لسلطھم، أن یقوموا بتعویضھا

سبة مختلف عملیات محایمكن إصدار ومسك الدفاتر المحاسبیة والدفاتر الیومیة والسجلات ومختلف الوثائق المستعملة في مسك:138المادة 
.التنظیمیة الجاري بھا العملج المقررة في النصوصذفي شكل إلكتروني، وفقا للنما،النفقات والخزینةالمداخیل و

القسم الرابع

القواعد المتعلقة بتصفیة المیزانیة وتقدیم الحسابات والمراقبة

الباب الأول

تصفیة المیزانیة

دیسمبر من السنة المعنیة، ویجب أن یتم على من شھر31الخازن المكلف بالأداء، بعد حصر الحسابات في یتولى تصفیة المیزانیة : 139المادة 
.إلى الآمر بالصرف المعني نسخة من التصفیة المذكورة قبل الیوم العاشر من الشھر المواليتوجھ . ینایر من السنة الموالیة31في رأبعد تقدی

في فصول ،دیسمبر من سنة إصدارھا31بالأداء المؤشر علیھا من طرف الخازن المكلف بالأداء وغیر المؤداة قبل تدرج الأوامر : 140المادة 
.المیزانیة المعنیة، بناء على قائمة یعدھا الخازن وتدعم بالمستندات المثبتة المطابقة لھا

، الذي ستدرج فیھ الأوامر بالأداء "المبالغ الباقیة الواجب أداؤھا"ى ویدرج مبلغ الأوامر بالأداء المذكورة في باب المداخیل بحساب للخزینة یسم
.الآنفة الذكر وقت تسدیدھا

.دیسمبر31وتسري نفس الطریقة على الأوامر بالأداء الصادرة بشأن المیزانیات الملحقة والحسابات الخصوصیة التي لم یتم تسدیدھا في 

من المیزانیات الملحقة إلى الجزء الثاني لعملیات التجھیز من نفس المیزانیات المذكورة، قصد ترحل فوائض تسییر الجزء الأول : 141المادة 
.دیسمبر وھو تاریخ اختتام التسییر31إبراز الفائض العام لتسییرھا الذي یجب أن یدرج في باب المداخیل من الجزء الثاني من المیزانیة بتاریخ 

.تدرج المبالغ الباقیة في المیزانیة وفق نفس الشروطمقفلة،وفیما یخص أرصدة الحسابات الخصوصیة ال

.ترحل الأموال المتوفرة في الحسابات الخصوصیة الرائجة، تلقائیا إلى التسییر الموالي لضمان استمرار العملیات من سنة مالیة إلى أخرى



ء الأول من المیزانیة من جھة، وبین مداخیل ونفقات الجزء الثاني تحدد النتیجة المالیة للتسییر بالمقارنة بین مداخیل ونفقات الجز: 142المادة 
.من جھة أخرى

.وتبرز الوضعیة المذكورة فائضا أو عجزا في الجزء الأول وفائضا في الجزء الثاني عند اختتام التسییر

. یر المنتھي والناتج عنھ الفائض العام للتسییرأعلاه، قبل حصر حسابات التدب141و140تثبت العملیات المشار إلیھا في المادتین : 143المادة 
.یعدھا الخازن ویوقعھا مع الآمر بالصرفبالاستخلاصوتبرر العملیات المذكورة بترخیصات 

.الخصوصیةیرحل فائض الجزء الأول إلى الجزء الثاني من المیزانیة بعد الاحتفاظ بالأموال المتوفرة بالحسابات : 144المادة 

.الجزء الأول باقتطاع من الفائض المحتمل للجزء الثاني، مع اعتبار مجموع الاعتمادات المرحلة من نفقات التجھیزویسدد عجز 

ى تدرج النتیجة المالیة العامة للاختتام، التي تبرزھا وضعیة عملیات التجھیز، في التسییر الموالي برسم عملیات التجھیز في الباب المسم
".فائض السنة السابقة"

دیسمبر، 31یعد الخازن المكلف بالأداء في بدایة شھر ینایر قائمة تلخیصیة في ثلاثة نظائر للمبالغ الباقیة الواجب استخلاصھا في : 145مادة ال
تحدد حسب الأبواب وبالنسبة لكل باب برسم السنة مصدر الدیون، یوقع علیھا ویعرضھا على تأشیرة الآمر بالصرف الذي یحتفظ بنظیر منھا 

.حاسبتھ الإداریةلم

.وتكون القائمة التلخیصیة المتعلقة بالمبالغ الباقیة الواجب استخلاصھا، المشار إلیھا في الفقرة أعلاه، مدعمة بقائمة إسمیة

ة لھا المالیة المطابقواستنادا إلى النظیر الثاني، یتكفل الخازن المكلف بالأداء في حساباتھ بمبلغ الدیون الباقیة الواجب استخلاصھا في الأبواب 
.في میزانیة السنة الموالیة

الباب الثاني

تقدیم الحسابات

.یعد الخازن المكلف بالأداء عند اختتام عملیات السنة المالیة، حساب الجماعة المحلیة أو المجموعة: 146المادة 

.أو المجموعةویتضمن الحساب المذكور، في شكل تفصیل للمیزان النھائي، تنفیذ میزانیة الجماعة 

.كما یشتمل على عملیات مداخیل ونفقات المیزانیات الملحقة والحسابات الخصوصیة وعلى حسابات الخزینة

.ویبرز حساب الجماعة المحلیة أو المجموعة الوضعیة المالیة للجماعة أو المجموعة في نھایة السنة المقدم بشأنھا

.یصدر بشأنھا أي سند للمداخیل، یحرر بصددھا الآمر بالصرف شھادة سلبیةفیما یخص أبواب المیزانیة التي لم: 147المادة 

یجب أن یكون حساب الجماعة المحلیة أو المجموعة صحیحا وصادقا، سواء من حیث المداخیل أو من حیث النفقات، وأن یؤرخ : 148المادة 
.ى كل إحالة أو شطبویوقع من طرف الخازن المكلف بالأداء؛ ویجب أن تتم المصادقة والتوقیع عل

.د تقدیمھ للمجلس الجھوي للحساباتلا یجوز إدخال أي تغییر على الحساب المذكور بع

.في حالة تسییر مجزأ، یدلي الخازن المكلف بالأداء بحساب الجماعة المحلیة أو المجموعة التي یزاول بھا مھمتھ، في تاریخ تقدیمھ: 149المادة 

.الجھوي للحسابات الذي تدخل الجماعة المحلیة أو المجموعة في دائرة اختصاصھویتم تقدیم الحساب للمجلس 

:یتكون الحساب من المستندات المثبتة والوثائق العامة التالیة

نسخة من المیزانیة والنسخ المشھود بمطابقتھا لأصل المقررات المأذون بموجبھا في تحویل الاعتمادات؛- 

بموجبھا في تقیید اعتمادات إضافیة والملحقة ببیان تلخیصي للترخیصات المذكورة؛الترخیصات الخصوصیة المأذون - 

نسخة موجزة من محضر الجلسة التي أبدى خلالھا المجلس التداولي رأیھ في الحساب الإداري؛- 

نسخة مشھود بمطابقتھا لأصل الحساب الإداري للآمر بالصرف؛- 

ة، التي یتعین على الآمر بالصرف تقدیمھا للخازن المكلف بالأداء؛قائمة أصول الجماعة المحلیة أو المجموع- 

ق بقائمة الأصول المتضمن شرح أسباب الفرق بین سنة وأخرى فیما یخص كل فصل من فصول المداخیل المبینة في قائمة الأصول؛حمل- 

قائمة خصوم الجماعة المحلیة أو المجموعة؛- 

مال التذاكر أو الصویرات المستعملة لاستخلاص المحصولات عن طریق الشساعة؛دیسمبر لاستع31الحساب المحصور في - 

قرار تعیین الخازن المكلف بالأداء أو الإحالة إلى حساب الجماعة المحلیة أو المجموعة الملحق بھ ھذا القرار؛- 

.جرد الوثائق العامة- 

في ظرف إلى الخازن المكلف بالأداء،أعلاه،7و6و5و4و3المذكورة في الفقرات لم یقم الآمر بالصرف بتبلیغ الوثائق العامة إذا غیر أنھ، 
بعده، فإن الحساب المدلى بھ، یجب أن یكون مدعما بنسخة من المراسلة 150یوما على أبعد تقدیر، قبل التاریخ المقرر في المادة ) 15(خمسة عشر

.بالصرف الإدلاء إلیھ بالوثائق العامة المذكورةالتي طلب بواسطتھا الخازن المكلف بالأداء من الآمر 

مارس على أبعد تقدیر، من السنة 31أعلاه، في146یتم تقدیم حساب الجماعة المحلیة أو المجموعة، المشار إلیھ في المادة: 150المادة 
الذي یحیلھ إلى المجلس الجھوي للحسابات المختص في الموالیة للسنة التي تم إعداده بشأنھا من طرف الخازن المكلف بالأداء إلى رئیسھ التسلسلي 

.یولیو من نفس السنة على أبعد تقدیر31



الباب الثالث

المراقبة

تمارس المجالس الجھویة للحسابات، اختصاصاتھا على الأعمال التي یقوم بھا ویؤشر علیھا وینفذھا، على التوالى، الآمرون : 151المادة 
.بمثابة مدونة المحاكم المالیة62.99ون للجماعات المحلیة ومجموعاتھا، طبقا لأحكام القانون المشار إلیھ أعلاه رقم بالصرف والمحاسبون العمومی

یتم تقدیم حسابات الجماعات المحلیة ومجموعاتھا للمجلس الجھوي للحسابات المختص وفق الإجراءات والآجال المنصوص علیھا في القانون 
.ات المتخذة لتطبیقھیالباب الثاني من الجزء الرابع من ھذا المرسوم والتعلیمو62.99السالف الذكر رقم 

45.08من القانون رقم 56یخضع تدبیر الآمرین بالصرف لافتحاص مالي، یتم وفق الشروط المنصوص علیھا في المادة :152المادة 
.الكیفیات التي یتم وفقھا الافتحاص المالي بقرار لوزیر الداخلیةتحدد .المتعلق بالتنظیم المالي للجماعات المحلیة ومجموعاتھاالمذكور، و

.یتم إجراء الافتحاص المالي في عین المكان وبناء على الوثائق المحاسبیة

بة التسلسلیون لھؤلاء المحاسبین وھیئات المراقمن ھذا المرسوم الرؤساء14یقوم بمراقبة المحاسبین المشار إلیھم في المادة :153المادة 
.المختصة

.یتم إجراء المراقبة المذكورة في عین المكان وبناء على الوثائق المحاسبیة

القسم الخامس

أحكام ختامیة

بسن ) 1976ر سبتمب30(1396شوال 5بتاریخ 2.76.576ینسخ ھذا المرسوم جمیع الأحكام المخالفة ولا سیما المرسوم رقم : 154المادة 
.المحلیة وھیئاتھانظام لمحاسبة الجماعات 

.یسند تنفیذ ھذا المرسوم، الذي ینشر بالجریدة الرسمیة، إلى وزیر الاقتصاد والمالیة ووزیر الداخلیة، كل واحد منھما فیما یخصھ: 155المادة 

)2010ینایر 3(1431رممن مح17وحرر بالرباط في 

.عباس الفاسي:الإمضاء

:وقعھ بالعطف

.صلاح الدین المزوار: الإمضاءوزیر الاقتصاد والمالیة،

.شكیب بنموسى: الإمضاء،وزیر الداخلیة


